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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الهادي الأمين » سيدنا 
ونبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد ‏ فهذا البحث يتنارل مسائل 


اليبرع » التي استدل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عليها بعمل أهل 
المدينة» في كتابه الموطأ . 


سبب اختياري للموضوع : 
کی تكسن .لمعت ارود ا 
كان لاختياري هذا الموضوع أسباب منها : 


الأول : أن عمل أهل المدينة من أدلة مذهب مالك » وجهلٌ كثير من 
الناس بمفهوم هذا العمل أدى بهم إلى إنكاره والتشنيع على المالكية فيه » 
فأحببت أن أوضح ذلك في هذا البحث اليسير . 


الثاني : أن البيوع من الأمور الضرورية » التي لابد للإنسان منهاء 
فكان اختياري له سبيل إلى التعمق فيه وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية في 
المعاملات. 

منهجي في البحث : 

أولا : قسمت البحث إلى فصلين : 

الفصل الأول : وهو القسم النظري ٠‏ وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : فضل المدينة وما امتازت به وأهلها عن سائر 
الأمصار. 


المبحث الثاني : مفهوم عمل أهل المدينة رحجيته . 


المبحث الثالث : حالات عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد . 
ال لمبحث الرابع : مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك في المرطا 
ومدلولاتها . 
الفصل الثاني : رهو الجانب العملي من البحث ويشتمل على المسائل 
الفقهية التي استدل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عليها بعمل أهل المدينة » 
وهي في أبراب البيوع مقارئة مع المذاهب الأخرى . 
ثانيا : اقتصرت في بحث المسائل الفقهية على آراء المذاهب الأربعة » 
ولم أتعداها إلى غيرها من المذاهب الأخرى أر رأي أحد من الصحابة أو 
التابعين أو غيرهم من أهل العلم . 
الفا : كان اعتمادي في النقل عن هذه المذاهب » أمهات الكتب في 
كل مذهب » والكتب المعتبرة عندهم . 
رابعا : اقتصرت في ذكر أراء المذاهب على القول المعتمد أو القوي 
المعتبر » دون الرأي الضعيف أو الشاذ . 
خامسا : لم أذكر خلال عرض الأدلة في المسائل الفقهية عمل أهل 
المدينة كدليل ء وذلك ؛ لأن البحث يدور عليه » فهو مذكور حكما . 
سادسا : لا تكاد تخلو مسألة من المسائل المبحوثة من تفريعات 
أوحزئيات قلّت أو كثرت » لذلك لم أتتبع هذه التفريعات أو الجزئيات بل 
اقتصرت على ما نص عليه مالك رحمه الله في موطه من غير زيادة . 


سابعا : اكتفيت في بحث الخحلاف في المسائل الفقهية بعرض الأدلة 
من غير ترجيح بين الأقوال » وذلك أن الترجيح إنما يكون بعد استقصاء جميع 
الأدلة وإيراد الاعتراضات عليها ومناقشتها » وهو متعذر في مثل هذا البحث . 

ثامنا : حرحت جميع الأحاديث الواردة في صلب البحث من مصادرها 
الأصلية . 


فإذا كان الحديث في المرطأ فإني أكتفي به . ركذلك إذا كان في 
الصحيحين ‏ أما إذا كان في غيرها من كتب الحديث فأذكر من خرحه من 
أصحاب الكتب الحديثية الأخرى . 

تاسعا : ترجمت للأعلام التي ذكرت أسماؤهم في البحث » عدا 
الصحابة رضوان الله عليهم رالأئمة الأربعة ورواة الأحاديث ؛ لشهرتهم ولعدم 
الحاجة الداعية إلى ذلك . 

عاشرا : اخمترت صيغة ( الأول » الشاني ) للتعبير عن الآراء عند 
تعددهاء وصيغة ( أولا , ثانيا ) لسرد الأدلة ؛ حتى لا يقع اللبس بينهما . 

الحادي عشر : عند ذكر الخحلاف في المسألة فإنني أقدم الرأي فيها 
ثم أتبع ذلك بمن ذهب إليه . 

الثاني عشر : الحقت في آخخر البحث جدولا مبينا فيه من وافق 
المالكية من العلماء ومن خالفهم في المسائل التي تم بحثها . وآخر لبيان 
تكرار المصطلحات في الموطأ . 


صعوبات البحث : 





لا يكاد يخلو بحث من صعوبات تواجه الباحث » غير أن هذه 
الصعوبات تتفاوت من بحث لآخر » ولعل أهم ما لقيت من ذلك ما يلي : 


- أن كل مسألة من المسائل التي بحثتها مستقلة عن غيرها وليس بين 
هذه المسائل رابطة » وإن كان الجميع في البيوع إلا أن كل مسألة مستقلة 
بحد ذاتها عن غيرها » مما يشتت الذهن أحيانا أو يه معه التركيز » فلو 





كانت مسألة واحدة مترابطة لكان أجمع للذهن وأيسر لتصورها . 

- الاهتداء إلى مظان المسألة في كتب المذاهب الأخرى » فإن الوصول 
إلى مسألة منها قد يكون عسيرا أحيانا مما يضطرني إلى قراءة طويلة حتى أصل 
إليها » رذلك في كل مذهب . 

شكر وتقدير : 

في ختام البحث لا يفوتني أن أقدم وافر شكري وتقديري لمن له 
الفضل علي في هذه الدراسة ‏ بداية بجامعة الزيتونة الني هيأت لي الفرصة 
لمواصلة الدراسة . 

رأثني بالشكر للمعهد الأعلى للشريعة وقسم الدراسات المعمقة به . 


ثم أحص بالشكر بعد ذلك من تفضل بالاشراف علي في هذا البحث 
وهو الأستاذ الدكتور عثمان بطيخ فجزاه الله عني خير الجزاء على ذلك . 

كما أشكر الدكتور عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك والدكتور 
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك لما أفدته من آرائهما ومكتبتيهما » فجزاهما 
الله عني حيرا . 





الفصل الأول 
عمل أهل المدينة من الجانب النظري 
المبحث الأول : فضل المدينة وما امتازت به وأهلها عن سائر الأمصار 
المبحث الثاني : مفهوم عمل أهل المدينة وحجيته 
المبحث الثالث : حالات عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد 


المبحثغ الرابع : مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك في الموطأ 
ومدلولاتها 


المبحث الأول 
فضل المدينة وما امتازت به وأهلها عن سائر الأمصار 


ليست المدينة المنورة كغيرها من البلاد » فلقد اختارها الله ليه لاء 
لتكون مكان هجرته ومقر إقامته وعاصمة دولته وموضع قبره » ولم تكن 
المدينة لتشرف لولا نزول الرسول الكريم كَل فيها : 

وإذا نظرت إلى البلاد رأيتها تشقى كما يشقى الرحال وتسعد 

نعم سعدت المدينة بإقامة خير البرية فيها » وخير من دقنت بالقاع 
أعظمه بها : 

محمد سيد الكرنين والثقلب -ن والفريقين من عرب ومن عجم 

ولقد دعا لها النبي َب ء وأتى عليها في أحاديث كثيرة منها قرله : 
(اللهم بارك لنا في ثمرنااء وبارك لنا في مديتتنا » وبارك لنا في صاعناء وبارك 
لنا في مدنا » اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك . وإني عبدك ونبيك» 
رإنه دعاك لمكة » وإني أدعرك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة » ومثله معه ١)‏ 

رقوله و عنها : ( لا يصبر على لأرائها وشدتها أحد إلا كنت له 
شفيعا أوشهيدا يوم القيامة )" 


وقوله أيضا : ( إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » رينصع طيبها)" 





' الامام مالك - الموطا - كتاب الجامع - باب الدعاء للمدينة رأهلها : ۸۸٥/۲‏ . 
7 باب ماجاء في سكثى المدينة والخررج منها : ۸۸1/۲ . 
"6 :تقس الضفحة . 


وقوله: ( لا يحرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله حيرا من 

وقوله يلد من حديث طويل : ( والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون )" 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرها » وهي وإن كانت في ظاهرها ثناء 
على المدينة إلا أن هذا الثناء في الحقيقة على أهلها ". فما كان الرسول يل 
ليثني على الأبنية والطرقات . 

فضل علم أهل المدينة : 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إذا رأيت أهل المدينة على شيء 
فاعلم أنه السنة . 

رقال ابن عمر : لو أن الناس إذا وقعست فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهمل 
المدينة ء فإذا اجتمعوا على شيء ‏ يعني فعلوه - صلح الأمر ؛ ولكنه إذا نعق 
ناعق تبعه الناس . 

وقال أيضا : كتب إلي عبدالله » يعني ابن الزبين وعبدالملك بن 
مروان» كلاهما يدعوني إلى المشورة » فكتبت إليهما: إن كنتما تريدان 
المشورة ‏ فعليكما بدار الهجرة والسنة . 

قال مالك : وكان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السئن 
والفقه » ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى » لعله يعمل بما عندهم . 

رقال الشافعي : إذا وحدت معتمدا من أهل المدينة على شيء ٠‏ فلا 
يكن في قلبك منه شيء . 





AAV “عناص‎ 


AAA ۳:." 





" انظر : عياض - القاضي عیاض بن موسى 
A‏ . 


السبتي - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 


وقال أيضا : أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها . 


هذه الآثار وغيرها » أوردها القاضي عياض 'رحمه الله في كتابه ترتيب 
المدارك ". وغيره ." 


رهذا الثناء على المدينة وأهلها لا يعني أنهم معصومون وأن أفعالهم 
أرأقرالهم شرع يجب اتباعه ويحرم مخالفته ؛ وإنما امتاز أل المدينة بأمور 
لم يشا ركهم فيها أحد من أهل الأمصار الأاخرى » وذلك لوجحود المصطفى 
يل بين ظهرانيهم ينزل عليه وحي السماء وهو بينهم » ثم يراهم يعملرن شيئا 
فيقرهم عليه أر ينهاهم عنه , فيتشربون السنة النبوية المطهرة من صاحبها 
مباشرة ومن غير واسطة » وذلك أدعى لثبوتها في قلوبهم ورسوحها في 
حياتهم؛ ثم يأتي أبناؤهم فيفطمرن وقد ارتضعوها في صغرهم ثم يشبون عليها 
رهكذا من بعدهم » وهذا مالا يترفر في غيرها من الأقطار » فعندما يتتشر 
الصحابة رضران الله عليهم في البلاد لنشر الدين لا يحصل لأهل تلك البلاد 
مع الصحابة ما يحصل لأهل المدينة مع الرسول ي من استيحاء التشريع من 
تصرفاته وسائر شؤونه حضرا وسفراء مما أكسب أهل المدينة سعة الإدارك 
لمقاصد الشرع وعمق الفهم في لأحكامه . 


ثم إن أهل المدينة بعد ذلك أبعد عن البدع من غيرهم من البلاد » وفي 
ذلك يقول ابن تيمية؟ رحمه الله : فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها 





' أبر الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ء ولد بسبته منة 417 ها ء ركان إمام وه في الحديث وعلومه 
وعالما بالتفسير ء نقبها أصوليا عالما الحو واللغة كلام العرب وأيامهم وأنسابهم » ركان شاعرا بيغا رأدياء توي 
عنة ٥٤4‏ ه بمراكش . ( الدبياج : 311-032 ) . 

' عياض بن مومى السبتي - ترتيب المدارك رتفريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك + 410/8 . 

* انر أبن تيمية ‏ أحمد بن عبد الحليم ‏ الفتارى : ۲۹4/۲۰ وما بعدها . 

أب الما تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام لين تيبي الحراني الدمشقي الحتبلي » ولد يران سنة 
ا وخ لي علوم "كثيرة > ر کات له آراء حرج يها عن اماب الأريسةء وتمسك بها ران من احلهاء 
توفي بدمشق سنة مله . (الأعلام : ٤٤4/١‏ , 


بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة » ولا خرج منها بدعة في أصول الدين ألبتة 
كما حرج من سائر الأمصار » فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول 
الله 4 وخجرج منها العلم والإيمان حمسة: الحَرّمان » والعراقان » والشام » 
منها خرج القرآن رالحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام . 





وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة || 
فالكوفة خرج منها التشيع والإرحاء , وانتشر بعد ذلك في غيرها . 
والبصرة حرج منها القدر رالاعتزال والنسك الفاسد واتتشر بعد ذلك 
في غيرها . 
والشام كان بها النصب والقدر . 
وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان »وهو شر البدع . 


وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية ... ١.‏ 


کے سے 


الفتاری : ۰۰|۲۰ ۴۰۱۴ . 


المبحث الثاني 
مقهوم عمل أهل المدينة وحجيته 

لقد أو ضح الإمام مالك رحمه الله تعالى مقصوده من عمل أهل المدينة 
ومدى حجيته في رسالته إلى الليث بن سعد' وذلك في قوله منها : 

اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندنا , وببلدنا الذي نحن فيه » وأنت في إمامتك وفضلك » و 
منزلتك من أهل بلدك .رحاجة من قبلهم إليك » واعتمادهم على ما جاءهم 
منك » حقيق بأن تحاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ؛ فإن الله 
تعالى يقول في كتابه العزيز  :‏ والسابقون الأرلون من المهاجرين 
والأنصار»' الآية عوقال تعالى : فإ فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه 4" الآية » فإنما الناس تبع لأهل المدينة ء إليها كانت الهجرة » ربها 
نزل القرآن » وأجل الحلال ورم الحرام » إذ رسول الله يل بيسن أظهرهم ء 
يحضررن الوحي والتنزيل » ويأمرهم فيطيعونه » ويسن لهم فيتبعونه » حتى 
توفاه الله واختار له ما عنده » صلوات الله عليه ورحمته وبركاته . 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده ؛ فما 
نزل بهم مما علموا أنفذوه » ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عند ثم أخذرا 
بأقرى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم ؛ رإن خالفهم 
مخالف» أو قال أمرا غيره أقوى منه وأولى ترك قوله » وعمل بغيره . 





' أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالرلاء : إمام أهل مصر في عصره » حديعا رفقها » ولد سنة 
14ه ٠‏ قال الامام الحانمي : الليث أتقه من مالك » إلا أن آصحابه ألم يقرموا به ء ثوقي بالقاهرة سنة 11/0 هى 
(رقيات الأعيان : 51/4 1مك الأعلام : دل 

' التوبة 


* الزمر : ۱۸1۷ 


1 





ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل » ويتبعون تلك 
السنن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه » للذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها . 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل الذي ببلدنا » وهذا الذي 
مضى عليه من مضى منا » لم يكونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن لهم من 
ذلك الذي جاز لهم '. 


فتبين من كلامه أن ما كان عملا مستمرا من عهد الرسول يله إلى 
التابعين » نقله جيل عن جيل فهذا هو المعتبر من عمل أهل المدينة . 

ونفهم من قوله : فإنما الناس تبع لأهل المدينة . وقوله : فإذا كان الأمر 
بالمدينة ظاهرا معمولا به »لم أر لأحد خلافه » للذي في أيديهم من تلك 
الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها . نفهم من ذلك أنه يرى أن 
إجماع أهل | لمدينة حجة » ودليل شرعي يجب اعتباره . 


ولا يعني هذا القول بأنه يرى أن إجماعهم هو إجماع الأمة الذي لا 
يجوز مخالفته » بل غاية ما يدل عليه أنه حجة عنده ؛ فإنه لم يذكر في رسالته 
لليث بأنه بمخالفته إجماع أهل المدينة أنه مخالف لإجماع الأمة ء وإلا لما 
أغفله ." 


إضافة إلى ذلك فقد استدل المالكية على حجية عمل أهل المدينة 
بأمور أخرى منها ما يلي : 


کے 


ترتيب المدارك : ٤١/١‏ 49 . 


' انر : أحمد نوو سيف عمل أهل المدينة بين آراء مالك ومصطلحات الأصولين: 8 








أولا : الآثار الواردة في فضل المديئة » وقد سبق ذكر بعض منها 


ثانيا : أن المدينة دار هجرة النبي ل » وموضع قبره » ومهبط الوحي » 
ومجمع الصحابة » ومستقر الإسلام » ومتبوأ الإيمان » وفيها ظهر العلم » 
ومنها صدر » فلا يخرج الحق عن قول أهلها . 

ثالغا : أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل ؛ وسمعوا التأويل » وكانوا 


أعرف بأحوال الرسول ي من غيرهم » فوحب أن لا يحرج الحق عنهم . 


رابعا : أنهم شهداء آخر العمل من النبي َل وعرفوا ما نسخ ومالم 


خامسا : أن من خرج من الصحابة عن المدينة قد شغل بالجهاد» 
وكان ابن مسعود إذا أفتى بفتيا » أتى المدينة فيسأل عنها » فإن أفتى بحلاف 


فتياه رجع إلى الكوفة وفسخ ما عمل . 


سادسا : أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم ؛ لأن أخلافهم 
تنقل عن أسلافهم فيخرج نقلهم من حيز الظن إلى اليقين » فكان إجماعهم 
حجة على غيرهم . 


سابعا : أن من المحال أن يخفى حكم النبي وله على الأكثر » وهم 
الذين بها » ويعرفه الأقل » وهم الخارجون عنها ء وأن العادة تقضي بأن مشل 
هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن 


0 


راع 


کک کے ے 
0 
' عمل أهل المدينة : ۷۷ ۷۸ 


أقسام عمل أهل المدينة وحجية كل قسم : 

ولقد كان لعدم فهم كثيرمن العلماء ' لمراد مالك رحمه الله بعمل أهل 
المدينة سيب في التشنيع عليه وعدم قبوله منه؛ لذلك تصدى القاضي عياض 
رحمه الله لمن تحامل علىمالك في احتجاجه بعمل أهل المدينةريين المقصود 
من هذا العمل»رقسمه مبينا ما يحتج به من هذه الأقسام وما لايحتج به. 

كما اهتم بذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم' وغيرهم". 

وفيما يلي عرض لتقسيمات هؤلاء الثلاثة ؛ لأهميتها ‏ ثم بعد ذلك 
استخلاص نتائجها . 

مراتب عمل أهل المدينة عند القاضي عياض : 

کک اک ر ان 

قال القاضي عياض رحمه الله: إن إجماع أهل المدينة على ضريين؟ : 

ضرب من طريق النقل والحكاية » الذي تؤثره الكافة عن الكافة » 
وعملت به عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن ابي لاء 
وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع : 

إما نقل شرع من جهة النبي عله من قول أوفعل » كالصاع والمد» 
رأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم رطرتهم » 


ركالأذان والإقامة » وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة » 
وكالرقرف والأحباس . 





' كالامام الغزالي رالصيرفي والمحاملي . ( أنظر ترتيب المدارك : 41/9 ) 

ر عبد اله محمد بن آي بكر ين ووب لزعي الدسشقي » ولد سنة 241 م » أحد كيار لاء كلم لشيخ 
الأسلام ابن نيعية ٠‏ وهو الذي هذب که وتشر عله توفي يدمشق سنة 88 ه . ( الأعلام : 1| 

؟ انظر ابن أمير الحاج - موسى بن محمد التبريزي - التقزير والقجير على التحرير :۰/۳ | 

' ترتيب المدارك : ١۸4۷ع‏ ٠إ‏ 


أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه 
إنكار» كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك . 

أو نل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم 
وظهررها فيهم » كتركه أخذ الزكاة من الخضرورات مع علمه عليه السلام 
بكونها عندهم كثيرة . 

فهذا النوع من إحماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه» 
ريترك ما خالفه من خبر واحد أوقياس » فإن هذا النقل محقق معلومه موحب 
للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون » وإلى هذا رجع أبو يوسف" 
وغيره من المخالفين . 

النوع الثاني : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال » 
فهذا الترع اختلف فيه أصحابنا ء فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه 
ترحيح » وهو قول كبراء البغداديين ... » قالوا : لأنهم بعض الأمة والحجة 
إنما هي بمجموعها » وهو قول المخالفين أحمع .وذهب بعضهم إلى أنه ليبس 
بحجة » ولکن يرجح به على احتهاد غيرهم؛ وهو قول جماعة من متفقهتهم » 
وبه قال بعض الشافعية » ولم يرتضه القاضي أبو بكر" ولا محققوا أئمتنا 
وغيرهم . 

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالتوع الأول وحكره 
عن مالك ...» وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك » ولا يصح عنه كذا مطلقا. 








' يعقوب بن إبراهيم بن جيب الكوفي البغدادي . صاحب الامام أبي حنيقة . وتلميذه » وأول من نشر 
مذعبه » ولد سنة 1١177‏ ه بالكوفة : ورلي القضاء بيغداد أيام المهدي والهادي والرشيد » وهو أول من دعي قاضي 
القضاة ؛ رترفي سنة ۱۸۲ ه . ( وفيات الأعيان : 510/1 ۰ ۳۷۹ ۳۸۸ الأعلام : 0۹۴/۸ 

سما بن اليا إن محمد بن عفر بين لقان ع ابر یکر الالاتي » ولد بقبصيرة سل ۲۴۸ مء من كنار غلا 
الكلام ٠‏ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة ء توفي ببغداد سنة .4 ه . ( وفيات الأعيان : ١559/4‏ ا 
الإعلام : 1( 


هذا ما ذكره القاضي عياض في شأن عمل أهل المدينة يبعض 
الاختصار. 

مراتب العمل عند ابن تيمية : 

قال ابن تيمية رحمه الله : إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب ': 

المرتبة الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي ول » مغل نقلهم 
لمقدار الصاع والمد. وكترك صدقة الخضروات والأحياس » فهذا مماهو 
حجة باتفاق العلماء . 

المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان » فهذا 
حجة في مذهب مالك » وهو المنصوص عن الشافعي ... وكذا ظاهر مذهب 
أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهر حجة يجب اتباعها ... » فالمحكي 
عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة » وما يعلم لأهل المدينة 
عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول 6 . 

المرتبة الثالئة : إذا تعارض في هذه المسألة دليلان كحديثين وقياسين 
جهل أيهما أرجح » وأحدهما يعمل به أهل المدينة » قفيه نزاع . فمذهب 
مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة » ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح 
بعمل أهل المدينة » ولأصحاب أحمد وجهان . 

المرتبة الرابعة : وهي العمل المتأخر بالمدينة » وهذا هل هو حجة 
شرعية يجب اتباعها أم لا ؟ 

فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية » هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول المحققين من أصحاب مالك . 





' الفتارى : الك ول ووو وى 


مراتب عمل أهل المدينة عند ابن القيم : 

قال ابن القيم رحمه الله : إن عمل أهل المدينة نوعان ': 

النوع الأول : ما كان من طريق النقل والحكاية . 

وهو على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي يل » وهذا أربعة 
أنواع : 

الأول : نل قوله . وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث 
النبوية» وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار . 


الثاني : نقل فعله . كنقلهم أنه توضأ من بغر بضاعة › وأنه كان يحرج 
كل عيد إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس » وغير ذلك . 

اثالث : نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به 
اره لهم على تلقيح النخل » وعلى تجارتهم التي كانو يتجرونها . 

الرابع : نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها ء كنقلهم 
الصاع والمد وتعيين موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة . 





کنقلهم 


الضرب الثاني : نقلهم لتر كه ل وهو نوعان : 


الأول : تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله » کقوله في شهداء 
أحد: ( ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ) وقوله في صلاة العيد : ( لم يكن أذان 


ولا إقامة ولا نداع) . 





إن ایخ أبن عنداظله میمت بن فجي :نكو زعا لتوفين عن رب اتی کاک کہ ٤‏ وت بتو جهن 
.rvr‏ 


الثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم 
أو واحد منهم على نقله » فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في 
مجمع أبدا علم أنه لم يكن » وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. 

الضرب الثالث : وهو نقل العمل المستمر » كنقل الوقوف والمزارعةت 
والأذان على المكان المرتفع » والأذان للصبح قبل الفجر » وتثنية الأذان وإفراد 
الإقامة .. 

ثم قال عن هذه الأنواع كلها بعد أن استطرد في سرد الأمثلة : فهذا 
النقل وهذا العمل حجة يحب اتباعها وسنة متلقاة بالقبرل على الرأس والعينين» 
وإذاظفر العالم بذلك قرت به عينه » واطمأنت إليه نفسه . 


النوع الثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال : 

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك التزال ومحل 
الجدال » قال القاضي عبدالوهاب' : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه ليس بحجة أصلا » وأن الحجة هي إحماع أهل المدينة 
من طريق النقل» ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر . 

والثاني : أنه رإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم» وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 

والثالث : أن إحماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه » 
كاجماعهم من طريق النقل » وهذا مذهب قوم من أصحابنا . 





١‏ أو محمد عيد اوعاب بن علي بن نص اليقديدي » ولد سنة ۳٠۲‏ م ء أحد أعلام المذهب السالكي » كان تبي 
أنياء اتقل آخر جیه لی مصر وولي قضاء الملكية يهاء وتوقي بھا سنة 45 ها . ( ادياج : 164 , وفيات 
الأعيات : 1/16 الأعلام : 44 


نتائج هذه التقسيمات : 
نستنتج من تقسيم عمل أهل المدينة عند هؤلاء العلماء ما يلي : 
- أن ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل والحكاية فهر حجة عند 
الجميع بفروعه الأربعه » ويترك ما خالفه من خبر أو قياس . 
- أن ما كان عملا قديما بالمدينة - قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - فهو حجة أيضا . 
أما ما كان عملا متأخرا عن ذلك » فلم يقل بحجيته إلا بعض 
المالكية. 
- ما كان إجماعهم عليه طريقه الاجتهاد والاستدلال فاختلفوا فيه على 
ثلاثة أقوال: 
الأول : أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح » وهو قول كبراء البغداديين من 
المالكية وقول المذاهب الأخرى . 


الثاني : أنه ليس بحجة » ولكنه يرجح به اجتهادهم على غيرهم » وهو 
رأي بعض المالكية » وبعض الشافعية . 


الشالث : أنه حجة كإحماعهم من طريق النقل » وهو قول بعض 
المالكية» وقد حكي هذا عن مالك » وأنكره القاضي عياض كما سبق . 


المبحث الثالث 
حالات عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد 


لا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من أربع حالات : 
الحالة الأولى : أن يكرن العمل مطابقا لها . 

الحالة الثانية : أن يكون العمل بخلافها . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون ثم عمل أصلا » لا بوفاق ولا بحلاف . 
الحالة الرابعة : أن لا يكون ثم نقل أصلا ء لا بوفاق ولا بخلاف . 


ففي الحالة الأولى ؛ إما أن يكون العمل المطابق لخبر الآحاد من 
طريق النقل أو من طريق الاجتهاد . 


فإن كان العمل من طريق النقل فهو آكد في صحتها » ويجب العمل 
بها. 


وإن كان من طريق الاجتهاد كان العمل مرجحا للخبر . 


وإن كان الخبر الموافق لعمل أهل المدينة يعارضه خبر آخر » فإن 
العمل يكون مرجحا للخبر » بل هو أقوى ما ترجح به الآخبار إذا تعارضت . 


وفي الحالة الثانية » إن كان العمل من طريق النقل فإنه يقدم على حبر 
الآحاد بلا خلاف . 


وإن كان العمل من طريق الاجتهاد ‏ فإن الخبر يقدم عليه عند 
الجمهرر, رفيه حلاف بين علماء المذهب كما تقدم . 


3 


أما الحالة الثالفة » فيما إذالم يكن ثم عمل لا بخلاف ولا بوفاق 
فيجب المصير إلى الخبر ؛ لأنه دليل منفرد عن مسقط أو معارض . 


فإن عارض هذا الخبر الذي نقلوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق 
كان ما نقلره مرجحا عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني' وغيره 


المحققين. 


والحالة الرابعة » إذا لم يكن ثم نقل أصلا لا بوفاق ولا بحلاف 
فاجتهاد أمل المدينة مرحح على غيرهم عند أغلب المالكية وخالفهم 
الجمهرر وبعض المالكية ". 


2 تت 


اقيم بن محمد بن يريم بن مهران ‏ افيه الاي المتكلم الأصولي » له مناطرات مع المترلة ٠‏ توفي في 
تیسابور سنة 418 ه . ( رفيات الأعيان : 54/١‏ ء الأعلام : 20/1 ) 
' أنظر في فلك: تريب السفارك : ۲-١/١‏ 


© ؛ إعسلام الموقعيسن: ۳۷۴/۲ ۳۷١‏ . ندوة الاسام مالك: 
مام 





المبحث الرابع : مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك 
في الموطأ ومدلولاتها 

تعددت مصطلحات الإمام مالك رضي الله عنه في موطفه فيما يتعلق 
بعمل أهل المدينة » وقد استشكلها البعض في زمنه » فأجاب عنها ء قال ابن 
أبي أريس' : قيل لمالك : قولك في كتاب المرطأ : الأمر المجتمع عليه » 
والأمر عندناء وببلدناء وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم . فقال : 
أما أكثر ما في الكتاب فبرأي » فلعمري ما هو رأبي ؛ ولكن سماعي جين غير 
راحد من أهل العلم والفضل . رالأئمة المقتدى بهم الذين أحذت عنهم » وهم 
الذين كانوا يتقون الله عز وجل » فكثروا علي » فقلت رأبي » وذلك رأيي إذا 
كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم على ذلك » فذلك 
وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا » وما كان رأني ‏ فهو رأي جماعة من 
أهل العلم » وما كان فيه الأمر المجتمع عليه » فهو ما اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعلم ٠‏ لم يختلفوا فيه » وما قلت فيه : الأمر فيه عندنا » فهو ما عمل به 
الناس عندنا » وجرت به » الأحكام وعرفه العالم والجاهل » وكذلك ما قلت 
فيه ببلدنا » وما قلت فيه بعض أهل العلم » فهو شيء استحستته من قول 
العلماء» وما لم أسمع منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيت » حتى 
رقع ذلك موقع الحق » لا قريبا منه » حتى لايخرج عن مذهب أهل المدينة 
وآرائهم » رإن لم أسمع ذلك بعينه نسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة » 
وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم . والأمر المعمول به عندنا من لدن 


يت كت 
أبر عبد الله إسماعيل بن أبي أويس » اين عم الامام مالك ولين أنه ورج ابتت » سمع آخحاه رخال مالكاء وخرج 
عنه البحاري ومسلم » توفي 517 ه . ( الدياج : 4۲( 


رسول الله وَل والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما حرجت إلى 
1 





أقسام مصطلحات عمل أهل المديد 

ويمكن تصنيف هذه المصطلحات حسب مدلولاتها إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى : وهي المصطلحات التي يستعملها مالك لتقل 
القضايا المجمع عليها عند أهل المدينة » ولم يعرف لأحد منهم خلافا فيها, 
وهي إما أن تكرن بصيغة النفي أو الإثبات » فمثال النفي » قوله : ( الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا )' » ومشال الإثبات » قوله : ( الأمر المجتمع عليه 


عندنا)". 


المجموعة الثانية : وهي ما يستعملها لنقل القضايا التي يصدق عليها 
العمل عنده , وإن لم يتوفر فيها صفة الإحماع » وهي كذلك إما أن تكون 
بصيغة النفي » أو الإثبات ‏ فمشال النفي » قوله : ( ليس لهذا عندنا حد 
معروف ولا أمر معمول به فيه )' » ومثال الإثبات » قوله : ( الأمر عندنا)*. 3 





3 الرنشريسي ‏ أبو العبلى أحمد بسن يحي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتارى أل إفريقية رالأندلس 
والمغرب : 050/5 . 

' انظر : ص 68 . 

ا 

اراس 

قر :ص ۲۹ . 

' تر في ذلك :محمد عيده إسماعيل عبد اتاج - الإجماعات الخخاصة » حجيتها وأثزها في افق الاسلامي : 
0114-7 عمل أهل المدينة : ٠١۷-٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 
عمل أهل المدينة من الجانب التطبيقي 


وهي المسائل الفقهية التي استدل لها الإمام مالك بعمل أهل 
المدينة ى أبواب البيوع 


المسألة الأولى : بيع المتتابع من الشمار 
(۸) باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


قال مالك : والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخريز والجزر إن 
بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز . ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع 
ثمره ويهلك ‏ وليس في ذلك وقت يؤقت . وذلك أن وقته معروف عند 
الناس . وربما دخلته العاهة » فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت , فإذا 
دخلته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا من الذي ابتاعه ١.‏ 


ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة في باب النهي عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاء ونص رضي الله عنه على هذه الأصناف من الثمار ؛ لأنها 
مما يخترج شيا فشيئا » فيبدر صلاح أولها في حين أن آخرها لم يخلق بعد » 
فلذلك اختلفت آراء الفقهاءءهل يجوز بيع مالم يخخلق تبعا لما خخلق؟على قولين: 


الأول : عدم الجواز » وإليه ذهب الحنفية في ظاهر المذهب عندهم 
والشافعية "» والحنابلة *. 





' الموطا ‏ كتاب الييرع ‏ باب التهي عن بيع الثمار حتى بيدر صلاحها :1۱۹/۲ . 

" السرخسي - لبو بكر محمد بن أحمد ‏ المبسوط: ٠97/1‏ ابن عابدين ‏ محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز - 
حاشية ابن عابدين : 45/4 ١‏ الميداني - عبد الغني بسن طالب الغنيمي الدمشقي ‏ اللباب شرح الكتاب 1 
الزبلعي - عثمان بن على تبين الحقائق في شرح كتز الدقائق : 11/4 دامادا أتندي ‏ عبدالرحمن بن محمد بن 
سليمان المعررف بشيسي زاده- مجمع الأثهر شرح ملتقى البحر : ۱۹/۲ . 

" اثوري- أبر زكريا بح بن شرف الدين بن مري الدمشقي - المجموع شرح المهذب : 0 ب الشرييني # 
محمد ابن أحمد ‏ مغتي المحتاج إلى معرفة معاتي ألفاظ المنهاج : 41/7 » البيحوري ‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد _ 
حاشية اليحوري على شرح ابن قاسم الغزي : 534/١‏ المحلي ‏ حلا الدين محمد بين أحمد بن علي - شرح 
المحلي على منهاج الطالين : ١ء‏ الجمل ‏ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ‏ حاشية الحمل على شرح 
المنهح : ٠٠٠/۳‏ . 

' إن قدامة - أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي _ المغني شرح مختصر الخرقي: 150/7 ابن مفلح . 
أو غ1 لله تحمد التقدسي - المد شرح النتنع :133/4 البموني متصور من يونس ين صلاح الدين ن 
إدريس - كشاف القناع على متن الاقناع : ۲۸۳-۲۸۲/۲ . 
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الثاني : الجواز , وإليه ذهب المالكية '» وطائفة من الحنفية '» وقيد 
بعضهم الجواز بأن يكرن الخارج هو الأكثر. 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


أولا : أن هذا العقد جُمع فيه بين المعدوم والموجود » والمعدوم 
لايصح بيعه ؛ لعدم القدرة على تسليمه » وحصة الموحود من البدل ‏ وهو 
القيمة ‏ مجهرلة » وبهذا يبطل العقد ". 


ثانيا : أن المصير إلى هذا الطريق إنما يكون عند تحقق الضرورة » 
ولاضرورة في الباذنجان والبطيخ » إذ يمكنه أن بييع أصولها حتى يكرن ما 
يحدث فيها من ملك المشتري . 


ثالثا : أنها لم تخلق فلم يجز بيعها *. 


رابعا : القياس على النخل ؛ فكما أن مالم يخلق من ثمرة انحل 
لايجوز بيعه تبعا لما خلق فكذلك غيرها من الدمار . 


کے 
' ابن عبدابر - أبو عمر يوسف بن عيدالله ين محمد النمري القرطي ‏ الاستذكار الجاع المذامب ققهاء الأمصار 
رعلماء الأنطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي والآثار وشرح فلك كله بالإيجاز والاختصارة ٠٠١۸/١١‏ الباحي - 
أبر الرليد سليمان بن خلف - المتقى شرح الموطاً : 711/4 

0/6 6 الوط : 167/15 حاعية ابن غليدين :18/6 تسن لقان : /18 ع مجم لانور‎ ١ 

المستوطة 149143111 مقي المحاج : 66/7 عنيرة- أحمد الرلي _ حائية عبيرة على شرح التحلي 
على منهاج الطاليين للنووي : ۲۲۷/۲ 

' المبسوط ۲ » تسن الحقائق : ٠۲/6‏ . 

. 1۸۳-۲۸۲/۳ : كشات القاع‎ ٠١١/4 : المي : 13017 المبدع‎ ١ 


المغي :150/5 





أصحاب القول الثاني بما يلي 


أولا : أن السنة وردت في النهي عن يع امار حنى يدو صلاحهاء 
فإذا بدا صلاح أولها حاز بيع جميعها بطيب أولها . ولولا طبب أولها لم بجر 
ايبعها 


انيا : أن هذه الثمرة لا يمكن حيس أولها على آخرها . فجاز بيع مال 


ید صلاحه يما بدا صلاحه ". 


الفا : أن يكون الموجود أصلا في العقد » وما يحدث بعد ذلك تبعا" 





المتضی :ا 





وط 


المسألة الثانية : وضع الجائحة 

)٠١(‏ باب الجائحة في بيع الثمار والزروع 

عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. 

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا. 

إذا أصيبت الثمرة بعد تمام شرائها وقبل استغنائها عن أصلها › بآفة 
سماوية' فأتلفتها أر بعضها » فهل يكرن ضمان التالف من البائع أومن 
المشتري؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

الأول : أن المشتري هو الضامن لما أتلفته الجائحة » وإليه ذهب 
الحنفية ٠"‏ والشافعي في الجديد*. 

الثاني : أن ضمان التالف يكون من البائع » وإليه ذهب المالكية 
رالشافعي في القديم' » والحنابلة". 





' الموطأ ‏ كتاب البو غ - باب الجائحة في بيع الثمار والزررع : 761/6 

' للاتفاق عليها . ( آتفلر نيل الأرطار: ٠۸۸/٥‏ ) 

" الكاساني ‏ علاء الدين أبو بكر مسعود ‏ بدأئع الصنائع في ترتیب الشرائع : 752/8 ۰ 788 141 » التهائوي - 
فر أحمد العثماتي ‏ إعلاء 
' التوري ‏ أبو ذكريا يحبى بن شرف الدين ‏ شرح النووي على صحیح مسلم + ۲۱۷-۰ ۰ شرح المحلي 
على المنهاج : ١ء‏ الرملي ‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة - نهاية المحتاج شرح المتهاج : ليده 
5 





ا الت :116140 ان رکد ر لميد) محمد ين اعد ين محل د بداية المجتهد رنهاية المقتصد : 6/ 
508-501 ؛ الغريائي ‏ الصادق عبدالرحمن ‏ المعاملات أحكام وأدلة :1:5 
' شرح النؤري على صحيح ملم ۰ شرح المحلي على منهاج الطاليين : 785/6 
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الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول على أن ضمان الجائحة من المشتري بما 
يلي : 

أولا : ما رواه مسلم'؛ عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه قال : 
أصيب رحل في عهد رسول الله َل في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول 
الله ل : ( تصدقرا عليه ) » قتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 
فقال رسول الله يله لغرمائه : ( حذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك ) . 

ورحه الاستدلال من هذا الحديث : أنه لو كانت الجائحة ترضع عن 
المشتري لم يفتقر الرسول إلى أن يأمرهم بالصدقة عليه ". 

ثانيا : أنه لر كان الأمر برضع الجائحة للوحوب مطلقا لم يكن لنهيه 
عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها معنى ؛ لأن علته هي حفظ مال المسلم 
عن التلف » فيحمل الأمر على الاستحباب والندب ". 

راستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أولا : ما رواه مسلم” عن جابر رضي الله عنه أن الرسول ولد قال: 


ا ل ل 


أخحيه المسلم ) 





' مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - - صحيح مسلم بشرح النوري ‏ كتاب المساقاة رالمزارعة - رضع الجوائح: 
لكك 

أ شرح التوري على صحيح مسلم : ۰ ۲۸ . 

" إعلاء السئن :59/1 حاشية الحمل 2 3/6 شرح المحلي : 160/5 

' صحيح مسلم بشرح النوري - - كتاب المساقاة والمزارعة - باب وضع الجوائح : 113/٠١‏ 


ثانيا : ما رواه مسلم' عن جابر أيضا أن النبي وله أمر بوضع الجرائح . 


الا : واستدلوا من القياس » بأن هذه الثمرة أصابتها جائحة قبل أن 
تستغني عن أصلها ء فجاز أن يرجع بها على البائع ؛ أصله إذا كان ذلك 


رابعا : أنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سق 
فكأنها تلفت قبل القبض » فكانت من ضمان البائع ". 


صحجيح مسلم بشرح النووتي - كناب المساقاة والمزارعة - باب رضع الحوائح + ل 
' المرجع السابق : ٠١۸/١١‏ 

' المتفى : 71/4 . 

" شرح التوري على صحيح مسلم : 815/٠١‏ 


ل 





المسألة الثالثة : الاستثناء من الجزاف 
)١١(‏ باب مايجوز من استثناء الثمر 
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه 
أن له أن يسخني من ثمر حائطه مما بينه وبين ثلث الغمر » لايجاوز ذلك » 
وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك ". 


إذا باع الرجل ثمر حائطه جزافا '. ثم أراد أن يستثني من هذا المبييع » 


فإنه إما أن ي مشاعا » كثلث وربع » أو محددا كصاع ورطل . 





فإن كان المستثنى مشاعا . فلا حلاف بين العلماء في جرازه » سواء 
في ذلك الثلث » أو أقل » أو أكثر". 8 


وإن كان المستثنى محددا » فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 


الأول : عدم الجواز » وإليه ذهب الحنفية في رواية عندهم أ 


ومذهب الشافعية ٠”‏ والحنابلة ". 





' الموطاً - كتاب اليبرع - باب ما يجوز في استتاء الفمر : ٠۲۲/۲‏ 
' بيع الحزاف : هو بيع ما يكال أو إزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزت ولا عد . ( الشرح الصغير 45/4 ) 


" الدردير ‏ أبو البركات أحمد بن محمد أحمد - الشرح الصغير على أرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 








٠ 4‏ المعاملات أحكام وأدلة : ٠١‏ . حا 





عايدين : 4044/4 ء مجمع الأتهر : 5018/5 شرح 





اوري على صحيع مسلم 156/1٠١:‏ الحتوع 42/108 ع النشتي 176-1961703 الكرمي ب مرحي ابن 
يوسف ‏ غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى : ٠۲/۲‏ 
' مجمع الأثير : 2.18/5 


* الشافعي - محمد بن إدريس _ ال : ۰ عم المجمرع : 415/11 النووي على صحيح مسلم 





۱401۰ 


. ٠۷۴/١: المغني‎ ١ 
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الثاني : الجواز » وإليه ذهب المالكية' وظاهر الرواية عند الحنفية ". 

واشترط المالكية أن لا يجاوز الم تثنى ثلث المبيع » واشترط الحنفية 
أن يكون الباقي أكثر من المستثنى . 

واستدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولا : ما رواه مسلم” عن حابر رضي الله عنه » أن الرسول ی نهى 
عن ايا . 

ثانيا : أن المبيع بعد الاستثناء مجهول ‏ والمجهرل لا يصح بيعه . 

راستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أولا : أن ماجاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استفناژه منه *. وإيراد 
العقد على ا لصاع والرطل وما أشبهها جائز شرعا فيجرز استثناؤها من بيع 
الجزاف . 

ثانيا : أن نهي الرسول صل عن الثنيا إنما هو في استئناء الكثير من 
الكثير ‏ أو الكثير مما هو أقل منه , أما القليل من الكثير فلا » والثلث فما دونه 
قليل '. 





' الاستذكار :19315/18 , المنتقى 4 المعاملات أدلة وأحكام : ٠١١‏ » ابن العربي محمد بن 
عبدالله الاشيلي - عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي : ۲۸۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين : 44/4 





14 مجمع الأثهر : ٠١1۹/۲‏ 
* صحيح مسلم بشرح النوريي - كناب اليوع - باب النهي عن المحائلة وامزابنة ريع لنمرة قبل مدو صلاحها : 
1401۰ 
أ محمد بن الحسن الشيائي - كتساب الححة على أهل المدينة : ٠10/۴‏ » ممع الأنهر : ۲ المجموع : 
حفط المي :09/1 

الحصكفي ‏ محمد علاء الدين ين علي بن محمد الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 44/4 , 
الاستذكار : ٠۴١/۱۹‏ . 

rr 


ثاثا : أن المستثنى معلوم بالعبارة والمبيع معلوم بالإشارة » وجهالة قدر 
المبيع لا يمنع الجواز '. 


ابعا : أن هذا اسف : ف 
0 ان هذا استثناء لا يدل غررا في المبيع فلم يمنع صحة 


خامسا : أن الحكم للأكثر الغالب » لا للقليل النادر ". 


. ٠۹/۲ : مجمع الأثهر‎ ١ 
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المتقى : 170/4 
المعاملات أدلة وأحكام : ٠١١‏ . 


r 


المسألة الرابعة : بيع الفاكهة 

)١5(‏ باب بيع الفاكهة 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ء أن من ابتاع شيئا من 
الفاكهة من رطبها أو يابسها , فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه . 

ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد . 

وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل , فلا يباع 
بعضه ببعض إلا يدا بيد » ومثلا بمثل ‏ إذا كان من صنف واحد . 

فإن كان من صنفين مختلفين » فلا بأس أن يباع منه انان بواحد» 
يدا بيد ولا يصلح إلى أجل . 

وما كان منها مما لا يبس ولا يدخر » وإنما يؤكل رطبا كهيئة 
البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان » وماكان مثله » 
وإذ بيس لم يكن فاكهة بعد ذلك » وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة . 
قال : فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد » يدا بيد . 

فإن لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لابأس به ١.‏ 

تضمنت هذه المسألة المباحث التالية : 

الأول : أن من اشترى شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه 
لايبيعه حتى يستوفيه . 

الثاني : أنه لا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد . 
ا 


' المرطا - كاب اليرع - باب بيع الفاكهة : 1۴٠/۲‏ . 


re 


الثالث : أن ما بيبس منها » لا يجوز فيه التفاضل في الصنف الواحد ؛ 
لأنه أصبح طعاما ربويا يقتات ويدخر . 


الرابع : أن مالا يصبح فاكهة بعد يبسه » فإنه أشبه بما لا ييبس › فلا 
يقتات ولا يدخر » فيجوز التفاضل في الصنف الواحد منه ؛ لعدم ربويته . 

المبحث الأول : في وحوب استيقاء الطعام في البيع قبل ببعه . 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يباع شيء من الطعام قبل قبضه 
واستيفائه '. لقوله ا : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )". 

المبحث الثاني : في رجرب التقابض فيما بيع من الفاكهة سواء بيع 
بجنسه أوبغير جنسه . 

أما بيع الفاكهة » بجنسه فلا حلاف في تحريمه نسيئة ؛ لوحود أحد 
علتي الربا عند الجميع » وهي اتحاد الجنس. 

فإن كانت الفاكهة مما لايكال ولا يوزن » وإنما تعد عدا ء فقد أجاز 
الحنفية'. ورواية عند الحنابلة؛ أن يباع بعضها ببعض نسيئة » إذا اختلف 
الجنس؛ لعدم وجود أحد علتي الربا وهما القدر أو الجنس . 








' الامتذكار : 141/15 المتقى : 503/4 المبسوط : 8/15 حاشية ابن عابدين : 194/4 » شرح النوري 





على صحيح مسلم: ۰ ۱1۹/۱ ۱۷۰ ۰ الام : 14/۴ لا المفني : ۱۸۸:1۳۹ 

واسنیفاء المبيع يكون بأن بير البائع منه إلى مبتاعه » ویمگنه من قيضه . ( الاستذكار : 0۸1/1۹ 
" الموطا - كتاب اليو - باب العينة وما يشبهها 51 

" خاشية ابن عابدين : 140/4 


' المي : 28/5 . 
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المبحث الثالث: فيما يصير فاكهة بعد يبسه ويقتات 


أما ما يصير فاكهة بعد يبسه فيقتات ويدخرء فلا يجوز التفاضل في 
الجنس الواحد منه عند المالكية'. والحنفية '. والشافعي في الجديد ورواية 
عند الحنابلة * . 


فإن كان مما لا يكال ولا يوزن » وإنما يعد عدا » فيجوز التفاضل في 


الجنس الواحد منه عند الحنفية”, والشافعي في القديم'» ورواية عند الحنابلة". 
أما عند اختلاف الأجناس » فالجميع متفقون على جراز التفاضل فيها. 


1 ث الرابع: التفاضل في الجنس الواحد مما لا ببس ولا يدخر من 
الفاكهة 
إذا كانت الفاكهة مما لا بييّس ولا يدخر ‏ و إن يبست لم تكن فاكهة 


بعد ذلك » فيجوز التفاضل في الجنس الواحد منها عند مالك كما مر . 


وذهب الشافعي في الجديد”, والحنابلة في رواية عندهم ٠"‏ إلى عدم 


حواز ذلك ؛ لاجتماع علتي ربا الفضل وهما الطعم والجنس . 








للك 

' حاشية ابن عابدين : 181/4 

" التوري - أبر زكريا بحيى بن شرف الدين ‏ ررضة الطالين وعمدة المفتين : ۸4/۴ 
المغتي : 1/هه 5ه 

* حاشية ابن عابدین : ۱۹۷/۲ . 

' روضة الطالین : 24/6 

* المغني : 06/5 5ه . 

* المراحع السابقة . 

“ متي المحناج : ۲١/١‏ . 

. ه١‎ ٠/١ : المغني‎ ' 


rv 


المسألة الخامسة : بيع ما فيه أحد النقدين بأحدهما 
)١1(‏ باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا 


قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما . وفي شيء من 
ذلك ذهب أو فضة بدنانيرء فإنه ينظر إلى قيمته . فإن كانت قيمة ذلك 
الثلثين, وقيمة ما فيه من الذهب الثلث . فذلك جائز لا بأس به . إذا كان 
ذلك يدا بيد . ولا يكون فيه تأخير . 

وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق , نظر إلى قيمته . فإن 
كان قيمة ذلك الثلثين , وقيمة ما فيه من الورق الثلث » فذلك جائز لاباس 
به . إذا كان ذلك يدا بيد » ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا' . 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
الأول : عدم الجواز » وإليه ذهب الشافعية" والمذهب عند الحنابلة". 


الثاني : الجواز » وإليه ذهب المالكية* » والحنفية”: والحنابلة في 


رواية عندهم' . 








سيوع باب بيع الذعب بالفضة تبرا وعينا : ۴۹/۲ 
الام ؛ السبكي أبو الحسن علي بن عبد الكافي ‏ تكملة المجموع شرح المهذب ۰ :مشي 
المحتاج : ۲1۸/١‏ . شرح النوري على صحيح مسلم : 31/1١‏ 

٠-۳۴ |١ : المي : /14-6, الإنصاف‎ " 

' المنتقى 4 ٠‏ الشرح الصغير : 173/4 ابن جزي- أبو القاسم محمد بن أحمد ‏ قوائين الأحكام الشرعية : 
YVA-TVY‏ 

المبسوط :5/14 ٠‏ ابن نحيم - زين العابدين بن إبراهيم - اليحر الرائق شرح كتز الدقائق : 51/7 » مجمع الأنهر 
۸/۲ » حاشية ابن عابدين : 15/4 

المغتي :404/1 الإانصاق :.هإ ۴ج 


۸ 


واشترط الحنفية والحنابلة أن يكون الذهب أو الفضة أكثر من الذي في 
المحلى منهما » فيكون الذهب أو الفضة التابعة في مقابلة الذهب أر الفضة 
المشتراة به » ويبقى الفضل قيمة المحلى منهما . 

وأما المالكية فقد اشترطوا لجواز ذلك خمسة شروط' رهي : 

-١‏ أن يكون ذلك النوع من الحلي مباحا في الشرع استعماله واتخاذه 
كالسيف والمصحف وخاتم الرحل . 

"- أن يكون ما فيه من الذهب أر الفضة تبعا لقيمة المحلى . 

. أن يكون الحلي مرتبطا بالمحلى ارتباطا في إزالته مضرة وفساد‎ -٣ 

4- أن يكون يدا بيد . 

5 أن لا يتجاوز الحلي ثلث القيمة أو ثلث الوزن" . 

الأدلة : 


واستدل أصحاب القول الأول بما رواه مسلم" عن فضالة بن عبيد قال: 
أتي رسول الله لق وهر بخيبر بقلادة فيها خمرز وذهب » وهي من المغائم 
تباع فأمر َه بالذهب الذي في القلادة فزع وحدهء ثم قال لهم : 
(الذهب بالذهب وزنا بوزن ) . 


حي 0 
' راك كان الأصل عندهم المنع.؛ لأن في يه بصنفة بيع ذعب وعرض بقعب ء آر يسع فضة وعرض بقضةء ولكن 
رخص فيه للضرورة . ( حاشية الدسوقي : 40/6 ) 
' المتقى : 135/4 قرانين الأحكام : ۲۷۸-۲۷۷ الشرح الصفير : 05/6 ۸۷ 
" صحيح مسلم بشرح اوري كناب المساقاة والمزارعة - باب الريا :13/11 

r4 


أما أصحاب القول الثاني فقالوا بأن الحلية ‏ من الذهب أر الفضة - قليلة 


فلم تكن مقصودة بالبيع فصارت كأنها هبة '. 


' بداية المجتهد : ۴۷١/۴‏ . 


المسألة السادسة : بيع المراطلة 
)١18(‏ باب المراطلة 


قال مالك : الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب > والورق بالورق 
مراطلة: إنه لابأس بذلك » أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنائير يدا بيد 
إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين » وإن تفاضل العدد . والدراهم أيضا 
في ذلك بمنزلة الدنانير 7. 

المراطلة هي بيع الذهب بالذهب أوالفضة بالفضة وزنا '. وقد انفرد 
المالكية بتسمية هذا النوع من البيع مراطلة . 

وهذا البيع متفق على جوازه بين علماء المذاهب » ولا اختلاف فيه 
عندهم". 

كما اتفقوا على أن المعتبر فيه الوزن لا العد *. إلا أن الحنفية أجازوا 
الزيادة اليسيرة فيما لا يقسم » كما في بيع الدرهم بالدرهم وأحدهما أكثر 


وزناء فحلله زيادته » فإنها جائزة ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسم *. 





' الموطأ - كاب اليوع - باب المراطلة : FAIT‏ 

' آل مبارك ‏ عبدالعزيز بن حمد - تبسن المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك + ۴۷/۴ 

" بداية المجتهد : 0575/7 تن المسالك : ۴١۹۰۳۱۷/۳‏ » بدائع الصنائع : ۲ :؛ شرح النوري على صحيح 
مسلم : ٠ ٠١/١١‏ مغني المحتاج : ۲4/۲ ٠‏ المي : ٠١1١/١‏ 

' المراحع السابقة . 

* حاشية ابن عابدين : 185/4 
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المسألة السابعة : بيع الطعام قبل قبضه 





)١59(‏ باب العينة وما يشبهها 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا , الذي لا اختلاف فيه , أن 
من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سُلتا '. أو ذرة أو دخنا أو شيئا من 
الحبوب القطنية" » أو شيئا مما يشبه القطنية » مما تجب فيه الزكاة » أو 
شينا من الأَدُم كلهاء الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق” 
واللبن وما أشبه ذلك من الأدُم , فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى 
يقبضه ويستوفيه؛ . 

أصل هذه المسألة مارواه مالك" عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول 
الله ول قال:( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) وفي رواية(حتى يقبضه). 

وهذه المسألة محل اتفاق بين المذاهب » ولم يخالف فيها أحد منهم'. 

قال ابن المنذر" : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له 


أن يبيعه حتى يستوفيه*. 





' السلت : نرع من الشعير ٠‏ وهو حب بين الحنطة والشعير رقيق القشر (المصباح المتر ٠١۸:‏ 

' الحيرب القطنيسة هي الحبوب التي تطيخ مدل العدس رالباقلاء واللويياء والحمص والآرز والسمسم (المصباح 
المنير:184) 

" الشيرق : ( بالجيم ) دهن السمسم » فارسي معرب . (المصباح المثير:/100) 

' المرطا - كتاب البيرع ‏ باب العينة وما يشبهها : 145/5 . 

EO 

' الاستذكار ۴۷١/۱۹:‏ » المنتقى : ۲۸۹/١‏ بداية المجتهد ۳ u‏ الميسوط :8/17 » ابن الهمام - كمال 
الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري ‏ شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي : ۲٠4/١‏ » 
مغني المحناج: 14/۲ » شرح النوري على صحيح مسلم : 135/90 ١١۷٠ء‏ المي : ۱۸۲-1۸1/1 . 

" أو بكر محمد بن رام بن المنذر اليسابوري : ولد متا 87 اهدء فقيه سهد » صدف في انحلا النقه ای 
ركان شيخ الحرم بمكة » رتوفي فيها سنة ۳۱۹ھ ٠‏ ( رقيات الأعيان : ۲۰۷/٤‏ الأعلام : ۲١١-۲۹6/١‏ ) 

. ۱۸۲-1۸1/١ : المغتي‎ “ 


غير أن مالكا رحمه الله يرى أن محل النهي في بيع الطعام قبل قبضه 
فيما إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن يقبضه » سواء باعه جزافا أر على 
الكيل. 

أما لر کان بائعه اشتراه جزافا ثم باعه قبل قبضه كان بيعه جائزا » باعه 


حزافا أو على الكيل '. 
ودليل هذه المسألة حديث ابن عمر أن النبي وله نهى أن ييع أحد 
طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ". 


ولأن الجزاف يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد » فهر مقبروض 
كم 





' الدسوفي ‏ محمد بن عرفة ‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكير : 161/6 . 

"أب دارد ‏ سليمان بن الأشعث السجستاتي - سنن أبي داود- كتاب الاحارة- باب في بيع الطمام قبل أن يستوفى : 
١‏ » انسائي - أحمد بن علي - متن النسالي بشرح حلال الدين السيوطي وحاشية الستدي - كناب اليوع ل باب 
النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى : 585/9 . 

" الشرح الكير مع حاشية الدسوقي : 163/6 


المسألة الثامنة : لا يُشترى بالمال المسلّم فيه 
)1( باب السلفة في الطعام 


قال مالك : الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم » إلى 
أجل مسمى » فحل الأجل » فلم يجد المبحاع عند البائع وفاء مما ابعاع 
منه فأقاله. فإنه لاينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه . أو الشمن الذي 
دفع إليه بعينه, فإنه لايشتري منه بذلك الشمن شينا حتى يقبضه منه ‏ وذلك 
أنه إذا أخذ غير الشمن الذي دفع إليه » أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي 
ابتاع منه فهو يبيع الطعام قبل أن يستوفى . 

قال مالك : وقد نهى رسول الله ي عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى'. 


الإقالة في السلم محل اتفاق بين فقهاء المذاهب » ولا حلاف في 
ذلك". 


وإنما وقع الاختلاف يبنهم هل يجوز للمسلم أن يأخذ عوضا عن المسلّم فيه » 
على قولین : 





العبلى محمد بن إدريس ‏ الذخميرة : ٠١/١‏ . المرغيناني ‏ برهان 
الدين علي بن أبي بكر |« اية شرح بداية المبشدي وشروحها : ه/545- 543 . تكملة المجموع ١59/17:‏ 
3 المغني : 4110/1 ء غابة المنتهى : 1/5 : الشويكي ‏ شهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي ‏ الترضيح في 
الحمع بين المقنع والتتقيح : 034 
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الأول : أن المسلم يرجع برأس مالهءإن كان باقياء أو مثله إن كان 
مثلياء أوقيمته إن لم يكن مثليا » وإن أراد أن يأخذ عرضا عنه فجائز » وإليه 
ذهب الشافعية '. وأبو يعلى من الحنابلة"» وزُقرء؛ من الحتفية *. 


الثاني : أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ عرضا عن رأس المال . وإليه 
ذهب المالكية *. والحنفية "» وبعض الحنابلة *. 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول بأن رأس المال عرض مستقر في الذمة 
فجاز أخذ العرض عنه » كالشمن في المبيع إذا فسخ » والمسلّم فيه مضمون 


بالعقد» ورأس المال مضمون بعد فسححه * 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 





أولا : قوله ل : (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)٠‏ 





' تكملة المجموع : 151/16 

" محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفر اء؛ ولد سئة ۳۸٠١‏ . عالم عصره في الأصول والفروع . وأنواع 
الفنون» من أهل بغداد » له تصائيف كثيرة . 
" المغني : 418/1 


زفر بن الهذبل بن قيس المبري » ققيه كير ٠‏ من أصحاب أبي حنيفة . ولسد سنة 1١١‏ هد ء أقام بالبصرة هوري 





توفي سنة مم 4ه . ( الأعلام : 44/٦‏ ) 


قضايها ؛ رترقي بها سنة جره ١‏ ه . ( الأعلام : 4/6 ) 





* الهداية شرح البداية مع شرح فتح القدير : 
“ المتفى : ۴۰۱/۲ 05 ء الاستذكار : ۹/۲۰ 


54 مجمع الأتهر : 418/5 . 
ين الأحكام : ۲۹١‏ 


الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 51/4 , البداية شرح الهداية مع شرح فتح القدير : 648/9 745 : مجمع 





. ٠١۴/۲ : الأنهر‎ 

* المغني : 418/5 . 

* المغي : 414/5 

١‏ سثنآبي داو كاب الاجارة ‏ باب السلف لا يحول : 741/5 » ابن ماحةأبو عيدالله محمد بن يزيد القزويني 





- سنن إبن ماحة - كتاب التجارات ‏ باب من آسلم في شس فلا يضرقه إلى غيره : 773/5 . واللفظ لأبي حاو . 


ثانيا : أن أصل الحكم بها عند مالك سد الذريعة » كأن المسلم 
والمسلّم إليه لما علما أن فسخ البيع في شيء آخر لايجوز » ذكرا الإقالة ذكرا 


١ 


لا حقيقة له يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره » وذلك بيع قبل استيفائه 


الا : أنه إن كان بغير رأس المال حرج عن الإقالة إلى البيع الذي 
لايجوز في بيع الطعام قبل استيفائه '. 





' الاستذكار ۰ ب المنتقى 
' المتقی : ٣۳۰۱/۲‏ . 


المسألة التاسعة : بيع الطعام بالطعام إذا كان 
من صنف واحد متفاضلا 
(۲۲) باب بيع الطعام بالطعام لافضل بينهما 


: حدثني يحبى عن مالك أنه بلغه : أن سليمان بن يسار قال‎ 0٠ 
, فني علف حمار سعد بن أبي وقاص . فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك‎ 
. فابتع بها شعيرا , ولا تأخذ إلا مثله‎ 


_١‏ وحدثني عن مالك › عن نافع » عن سليمان بن يسار أنه أخبره 
أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته » فقال لغلامه: 
خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا . ولا تأخذ إلا مثله . 


۲_ وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد , عن أبن 
معيقيب الدوسي مثل ذلك . 


قال مالك : وهو الأمر عندنا '. 


أررد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الآثار مستدلا بها على عدم 
حواز التفاضل في الجنس الواحد من المطعومات » وقد وافقه فقهاء المذاهب 
على ذلك كما سبق بيانه في باب بيع الفاكهة ". 

والخلاف في هذه المسالة في البر والشعير » هل هما صنف واحد 


أم صنفان ؟ 


وللعلماء في هذه المسألة قولان : 





' الموطأ - كاب الييوع ‏ باب بيع الطعام بالطعام لاقضل بينهما + ات 141 
" باب بيع الفاكهة ‏ المسآلة الرابعة ص ۴١‏ . 


الأول : أنهما صنفان مختلفان » وإليه ذهب الحنفية'ء رالشافعية" » 
والمذهب عند الحتابلة" . 


الثاني : أنهما صنف واحد » وإليه ذهب المالكية': والإمام أحمد في 
رواية عنه”. 

قال ابن رشد" : وسبب الحلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها » 
فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد » ومن غلب الاخحتلاف قال صنفان أو 
أصناف ۷ 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


أنه لو كانا جنسا واحدا لاكتفى عليه الصلاة والسلام بأحدهما » ولكنه 
قال: ( البر بالبر والشعير بالشعير )"» فجعلهما صنفين مختلفين؟. 





أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا إضافة للآثار السابقة بما يلي : 





' الحجة على أهل المدينة : ١۹۸/۲‏ » حاشية ابن عايدين : ٠۹۷/٤‏ 

' مغني المحناج : ۲۲/۲ » روضة الطاليين : ٣۸۰/۳‏ 

" المغتي : 4174/5 ء الإتصاف : ٠۷/١‏ 

' المنتقى : 5/0 بداية المجتهد : 111/6 ٠‏ قرانين الأحكام الشرعية : 1/4 

* المي 1غ ء الانصاف : ۱۷/١‏ 

' أب الرليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » ( الحفيد ) : رلد يقرطية سنة 87 ه رها نشاً 
رتعلم الفقه والطب رالمنطق ؛ رسن تاليفه : بداية المحتهد ونهابة المقتصد » والكليات في الطب » ومختصر 
المستصفى في الأصول » سنة ٠۹‏ ه . ( الديياج : ۲۸١-۲۸۲‏ ) 

" بداية المجتهد : 155/6 . 

* صحيح مسلم بشرح النوري - كتاب المساقاة ‏ ياب للريا 94/117 

“لبس 1م 


A 


أولا : ما رواه مسلم' عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع 
قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا » فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض 
صاع » فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق 
فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل » فإني كنت أسمع رسول الله يِه يقول : 
الطعام بالطعام مثلا بمثل . قال: وكان طعامنا يومعذ الشعير » قيل له فإنه ليس 
بمثله » قال : إني أخاف أن يضارع' . 


انيا : أن أحدهما يغش بالآخر » فكانا كنرعي جنس ". 


الغا : أنه مقتات تساوت منفعته » فوجب أن ي فيه التفاضل » كما 
2 ر يحرم 
لو كان برا كله أو شعيرا كله *. 


رابعا : أنها متفقة في كثير من المنافع » والمتفقة المنافع لايجوز 
التفاضل فيها باتفاق”. 


25ج ب كي 
' صحيح مسلم بشرح التوري - كناب المساقاة ‏ باب الريا : ۲١۸۹/۱۱‏ . 
" المضارعة المشابهة ( المصباح المثير : ١80897‏ ) 
" المي : ۸1۷4/٦‏ 
' المنتقى : ۴.۲/١‏ 
* بداية المجتهد : ۲٠۲-۲١۱/۳‏ 


المسألة العاشرة : وجوب التقابض 
في ببع الطغام بالطعام 


(۲۲) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ء أن لا تباع الحنطة بالحنطة» 
ولا التمر بالتمر » ولا الحنطة بالتمر , ولا التمر بالزبيب » ولا الحنطة 
بالزبيب » ولا شیئ من الطعام كله , إلا يدا بيد » فإن دخل شيئا من ذلك 
الأجل » لم يصلح . وكان حراما » ولا شيء من الأَذم كلها إلا يدا بيد . 

اتفق فقهاء المذاهب على أن بيع الطعام بغير جنسه نسيئة غير حائز إذا 
كان الطعام مما يكال أو يوزن ." 

أما إذا لم يكن الطعام مكيلا ولا موزنا» وإنما يعد عداء فقد أجاز 
الحنفية" » ورواية عند الحنابلة أ٠‏ بيعه بغير جنسه نسيئة ؛ لأن علة ربا النسيئة 


عندهم هي اجتماع الجنس مع الكيل أو الوزن » وبيع المعدود بغير جنسه 
انتفت فيه علة ربا النسيئة عندهم . 





' الموطاً - كتاب البيرع ‏ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما : 44/5 

' الاستذكار ۰ المتقى : و[ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : ۷/۳ الهدابة على البداية 
وشروحها : ۲۷۹/۰ ؛ حاشية ابن عابدين : 1410/4 + الأم : ١ ٠١ -١4/+‏ مغني المحتاج : ۲۲/١‏ . روضة الطاليين: 
۳ : المي : 18/1 ٩٩‏ 


فتح القدير : ۲۷۹/۰ ١‏ حاشية اين عابدین : ۷۹/٤‏ 


٠114/١ : المغتي‎ * 


المسألة الحادية عشر : بيع الجزاف مع معرفة 
البائع بقدره 


(DD‏ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 


قال مالك : ومن صبّر صبرة' طعام » وقد علم كيلها » ثم باعها 
جزافا » وكتم ١‏ شتري كيلها » فإن ذلك لا يصلح . فإن أحب المشتري 
أن يرد ذلك الطعام على البائع . رده بما كتمه كيله وغره . وكذلك کل ما 
علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره » ثم باعه جزافا » ولم يُعلم 
المشتري ذلك , فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده . 


ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ". 


بيع الطعام جزافا إما أن يكون معلوم الكيل أو الوزن لدى المتعاقدين 
أولا . فإن لم يكن معلرم الكيل أو الوزن لهما فلا حلاف في جواز بيعه 


جزافا". 


أما إن كان لهما أو لأحدهما فقد اختلف العلماء فى ذلك 
معلوم لهما أر في ذلك على 





الأول:: الجراز > وإليه ذعب:الحنفية ٠“‏ والشافعية فى الأصح عندف*. 
ر ر ودع م 





' الصبرة هي الكومة المحتمعة من الطعام وتحوه . ( أنظر : الموسوعة الفقهية (vel‏ 
" الموطأ - كتاب اليوع - باب بيع الطعام بالطعام لا فض يينهما : ٩8۷/۲‏ . 





" المنتقى : ۸/١‏ المجموع : ۳٠١/۹‏ المغني 
' إعلاء السنن : 7117/14 


مقي المحتاج : 3/6 


3 


الثاني : عدم الجواز » وإليه ذهب المالكية ١"‏ والشافعية في رواية "» 
والحنابلة"» مع ثبوت الخيار للمشتري . 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول بالعقل » فقالوا : إذا جاز البيع مع جهلهما 
بمقداره » فمع العلم من أحدهما أولى *. 


أما أصحاب القول الثاني » فقد استدلوا بما يلي : 


أولا : أن بيعه مع العلم بمقداره » يحرج عن الجزاف » وهو إنما أيح 


للضرورة”. 


ثانيا : أن انفراد أحدهما بمعرفته دون الآخر يدخل فيه الغرر » فإن 
البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا لتغرير المشتري والفش 
له وقد نهى النبي ءال عن الغرر والغش ”. 


٩۸/۰ : المتفی‎ ' 

' مغني المحتاج : ٠١/۲‏ . 

٠٠١ ۲۰4/١ : المي‎ " 

' إعلاء الست 2 ۲۲۷/١٤‏ . 

. ۸/١ : "اتی‎ 

' المتفى : ٩-۸١‏ المغي : 704/5 


المسألة الثانية عشر : الشركة والتولية 
والإقالة في الطعام وغيره 
(۲۲) باب جامع بيع الطعام 


قال مالك : ... غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لابأس 
بالشيرك والتولية الإقالة في الطعام وغيره .١‏ 


هذه المسألة سترد في باب ماجاء في الشركة والتولية والإقالة ". 


المسألة الثالغة عشر : الاستشناء من الجزاف 


قال مالك : ومن باع طعاما جزافا » ولم يستئن منه شيا ثم بدا له أن 
يشتري هنه شيئا , فانه لايصلح له أن يشتري منه شيئا . إلا ما كان يجوز له 
أن يستثني منه » وذلك الثلث فما دونه » فإن زاد على الث صار ذلك 
إلى المزابنة وإلى ما يُكره . فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا . إلا ماكان 
يجوز له أن يستثني منه. ولا يجوز له أن يسني منه إلا الثلث فما دونه . 


وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ”. 


وهذه المسألة قد سبق ذكرها في باب بيع الجزاف في المسألة الثالثة؟ . 





' الموطأ - كتاب البيوع ‏ باب جامع بيع الطعام : 144/۲ 
" المسألة الحادية والثلانون » ص ۸4 

" الموطأ - كتاب الييوع ‏ باب جامع بيع الطعام + ٠٠/۲‏ 
' انظر : ص ۳۲ 


عه 


قال ابن عبد البر" : والصبرة عنده ‏ أي مالك والجزاف من الطعام 
كله كثمرة الحائط ء سواء في يبع ذلك قبل قبضه كالعروض ؟. 
ومما أضافه الحنفية هنا : إن المشتري إن كان لم يقبضه من البائع فلا 


ينبغي أن يشتري منه شيئا قليلا ولا ثيرا » وإن كان المشتري قبضه فلا بأس 
أن يبتاع منه ما أحب 5" 





' الحافظ أبو عمر بوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد لبر الشمري الفرطبي » ولد يقرطبة سنة ۳۹۸ ها ء شيخ علماء 
الأندلس وكير محدنيها في وقته » وأحفظ من كان فيها لسنة مآثورة ء توفي سنة +4 هر ۔ (الدیاج : ۴۹۳۷ 
لكام ا 

۹/۲١ : الاستذكار‎ * 

" الححة على أهل المدينة : ۴١/۲‏ . 





المسألة الرابعة عشر : بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد 
وزيادة دراهم 
(75) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه . 
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لابأس بالجمل بالجمل 
مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولاباس بالجمل بالجمل مئله وزيادة دراهم , 
الجمل بالجمل يدا بيد , والدراهم إلى أجل '. 


اتفق الفقهاء على جواز هاتين الصورتين في البيع ؛ لعدم وجود علة ربا 
الفضل عند الجميع 7 








' الموطأ - كتاب الببوع ‏ باب مایحوز من بيع 
* ابن العربي - أبو. یکر محمد بن عبدالله 2١‏ 
۲ ء ابن مودود ‏ عبدالله ين محمو الموصلي ‏ الاختيار 
شرح المحلي على المنهاج : 118/5 . المبدع : 190/4 





ليل المختار :617 0151 المجموع : ٠٠۲/۹‏ 


المسألة الخامسة عشر : السلف في الحيوان 
(15) باب ما يجوز من بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسلف 


فيه . 


قال مالك : ومن سلف في شئ من الحيوان إلى أجل مسمى » 
فوصفه وحلاه '؛ ونقد ثمنه , فذلك جائزء وهو لازم للبائع والمبتاع على 
ما وصفا وحلّيا. 


ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم . والذي لم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا ". 

اختلف الفقهاء في حكم السلف في الحيران على قولين : 

الأول : عدم الجواز » وإليه ذهب الحنفية ٠"‏ ورواية عند الحنابلة *. 


الثاني : جواز ذلك » وإليه ذهب المالكية ٠‏ والشافعية '» رظاهر 


المذهب عند الجتابلة ". 








۸۷۸٠/۲ : المقنع‎ ٠٠١/١ : الكافي‎ ۳۸۸/١ : المغني‎ ' 


* المنتقى ؛ ٠ ۲٠/١‏ الاستذكار ۰ ؛ الدسوقي : ۲۰۵/۴ ۰ ابن عبدالير - أبو عمر يوسف بن عبدالله بين محمد 






اضة الطالين : 14/4 


” المغني + ۳۸۹-۳۸۸/۹ ء ابن قدا الدين عبدالله بن أحمد المقدسي ‏ الكافي في فقه الاسام 





المبحل أحمد ابن حتبل : ٠١١/۲‏ و محمد موقق الدين عبدائله ين أحمد المقدسي - المقنع 


۲ غاية المنتهى 4 06/9 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
أو أذ الراك امن شب ارسیت »ولو روق ق مه 
وصفه جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة » يتعذر معها تسليمه '. 
ثانيا : ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله وله نهى عن 
السلف في الحيوان ". 
ثاثا : ما روي عن عمر أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى » وإن 
منها السلم في لسن ؟. 
أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يلي : 
أولا : مارواه مالك* عن أبي رافع أن رسول الله ي استقرض بكرا 
على إبل الصدقة . 


فلما ثبت في الذمة قرضا » قيس عليه السلم » وعلى البكر غيره من 
سائر الحيوان * . 





بدائع الصنائع 


' الدار قطني - علي بن عمر ‏ سئن الدار قطني وبذيك 


عم 


34 المقتع : 5/جه لاح ؛ الكافي : ٠١١/۲‏ 


لين المغني على الدار قطني للعظيم آبسادي ب كناب اليبوع 





المغني : ۳۸۸/١‏ المقتع : ۸۷1/۲ 

' الموطا۔ کاب اليبوع ‏ باب ما يجوز من السلف :۰۹۸۰/۲ كما أخرجه مسلم_ كناب المساقاة ‏ باب حواز 
افتراض الحيوان: 23/91 . 

* مغني المحتاج : ٠١١/١‏ 


ov 


ثانيا : حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يِه أمره أن يجهز 
حيشا » فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة » فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة '. 

ثالغا : أن الحيوان يغبت في الذمة بالصفة » وقد جاءت السنة في 


الديات بثبوتها في ذمة من وجبت عليه ". 


أما لزوم هذا البيع فسيأتي الكلام عليه في مسألة لزوم ابيع على 


E 
." البرنامج‎ 





' أبو دارد - كتاب البيرع ‏ باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيعة : ۲۲١/۲‏ . 
" الاستذكار : ٩۳/۲۰‏ » التمهيد : 514/4 . 
" المسألة الخخامسة والعشرون ؛ ص ۷۷ . 


المسألة السادسة عشر : بيع الحيوان باللحم 

(۲۷) باب بيع الحيوان باللحم 

قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
1 

وقبل عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة لابد من بيان رأي الفقهاء في 
اللحم هل هو جنس أم أجناس ؟ 

اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 

الأول : أن ذرات الأربع أجناس » وإليه ذهب الحنفية "» وهر الأظهر 
عند الشافعية "ء والمذهب عند الحنابلة *. 

الثاني : أنها جنس راحد » وإليه ذهب المالكية ٠”‏ ورافقهم الشافعية 
في رأي عندهم '. وهر رواية عن أحمد ٠"‏ وروي عنه أن لحم الوحش 
چ 

وبعد معرفة آراء الفقهاء في أجناس الحيوان » فإنهم اتفقوا على أن بيع 
اللحم بحيران من غير جنسه جائز لا حلاف فيه إذا كان يدا بيد » وإنما 
الحلاف فيما إذا بيع بجنسه متفاضلا على قولين : 





' الموطأ ‏ كتاب اليوع - باب بيع الحيوان باللحم : ٠٠١/۲‏ 

" بدائع الصتائع : ٠ ۱۸۹/١‏ الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير : ۲۹۷/١‏ . ححاشية ابن عابدين : 5.8/4 
" روضة الطالین : +/744 , مغتي المحتاج : 4/7 ء شرح المحلي : ۱1۹/۲ . 

* المقتي : 4/5 , المبدع : ٠١۴/١‏ . 

“ الحطاب ‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدائرحمن المغربي ‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 711/4 
' روضة الطاليين : 544/7 ١‏ مغني المحتاج 7 : المحلي على ال 
" المي : ۸۲/١‏ المبدع : 166/4 

. ۱۳۴/١ : *المبدع‎ 





الأول : الجزاز» وعو زاي الحنفية'' وقول عند الشافعية " 


الثاني : عدم الجواز. وهر رأي المالكية "» ومحمد بن الحسن* من 
الحنفية ٠"‏ والأظهر عند الشافعية "» والمذهب عند الحنابلة ". 


الأدلة : 
استدل أصحاب الرأي الأول لما ذهبوا إليه بأنه بيع موزون بما لي 
وا هبر احم وزو 


بموزون ؛ لأن الحيران لايوزن عادة » فيجوز كيفما كان بشرط التعيين » 
وحريان ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين الجنس مع القدر *. 


واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يلي : 


أولا : ما رواه مالك" عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ل نهى 
عن بيع الحيوان باللحم . 





' حاشية ابن عابدين : 5١7/4‏ , الهدابة : 141-9018 مجمع الأنهر : ۷۲ : البحر الرائتق : ٠ ۱٤١/١‏ بدائع 
الصنائع : 174/8 » تيين الحقائق : 8.1/4 

' المجموع : 148/1١‏ وما بعدهاء متي المحتاج : ۲۹/۲ . 

المنتقى : ]50 الاستذكار : ٠١۸ ٠01/7٠‏ ء الشرح الكير مع حاشية الدسوقي : ٠١٠١/۴‏ ؛ الصاري - 
أحمد ابن محمد بلفة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع الشرح الصغير : 1١7/4‏ بداية 
المجتهد: +/556. 

' أبر عبد الله محمد بن الحسن الشيياتي » ولد بواسط » سنة ٠۳١‏ ه » ونشأ بالكوفة » فسمع من أبي حنيفة » ثم 








إلى بغداد » ره الذي نشر علم آي حنيفة , توفي بالري سنة ۱۸۹ ه . ( الأعلام : 20/5 ) 
* حاشية ابن عابدين : 505/4 » الهداية شرح البداية 
؛ بدائع الصنائع : ۱۸۹/١‏ » تسين الحقائق : 
مغتي المحتاج : ۲۹/۲ , المجموع : ٠١١/۱١‏ وما بعدها . 

” المغني : 4150/9 , كشاف القناع : 168/5 المبدع : ٠١١|‏ . 
* مراحع الحنفية والشافعية السابقة 

* الموطا- كتاب الببرع ‏ باب بيع الحيوان باللحم : ٠٠١/۲‏ . 





: 541-556 ؛ مجمع الأتهر : 17/5 البحر الرائق + 





عالق 


انيا : أن النبي ولك نهى عن بيع حي بميت .7 

ثالثا : ما روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجحل بعناق فقال: 
أعطرني جزءا بهذا العناق , فقال أبر بكر لا يصلح هذا . قال الشافعي : لا 
أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك ." 

رابعا : أن اللحم جنس يجري فيه الربا » والربا بيع الشيء بأصله الذي 
فيه مئه » فلم يجز » كالزيت بالزيتون .۲ 





' الهقي - أبر بكر أحمد بن الحسين بن علي - كتاب السنن الكبرى مع الحوهر لقي كاب ايبرع - باب بيع الحم 
بالحیوان : ۲٩۷/١‏ . 

٠/١ : المغي‎ ' 

۲٠/١ : المنتقى‎ * 
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المسألة السابعة عشر : بيع اللحم باللحم 
ردي ا ع اللحم الم 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم » 
وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لايشترى بعضه ببعض » إلا مثلا يمثل . وزنا 
بوزن يدا بيد » ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مغلا يمثل , يدا 

0 


بيد 


تكلمنا على اختلاف العلماء في اللحم هل هو جنس أم أجناس في 
المسألة السابقة » فبناء عليه كل ماكان من اللحم جنسا واحدا ؛ فيحرم فيه 
التفاضل والنساء » وما كان أجناسا جاز فيه التفاضل لا النساء ". 


وقد ذهب إلى أن ذوات الأربع أجناس » كل من الحنفية ٠"‏ والأظهر 
عند الشافعية ٠“‏ والمذهب عند الحنابلة *. 
وذهب إلىأنها جنس واحد » المالكية ٠"‏ روافقهم الشافعية في رأي 


0 


عندهم ٠"‏ وهو رواية عن أحمد *» وروي عنه أن لحم الوحش جنس . 





' المرطا - كتاب اليوع ‏ باب بيع اللحم باللحم : 383/5 

' واللحم الذي يعتر فيه التساوي أو التفاضل هو اللحم على هينه التي يستعمل عليها في بيع وطبخ : وغير ذلك مما 
يشتمل عليه من عظم وغيره . أنظر المنتفى : 23/8 

" بدائع الصنائع : ۱۸۹/١‏ الهداية شرح بداية المبندي مع فتح القدير : ۲۹۷/۰ » حاشية ابن عايدين : 508/4 

' روضة الطالین : 744/5 . مغني المحتاج : ۲/۲ : شرح المحلي : 134/5 

* المغتي : 84/5 ء المبدع : 17/4 

' الحطاب ‏ أبر عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المقربي - مواهب الجليل لشرح مخختصر خلیل : 531/4 . 
" روضة الطالبين : 544/6 . مغني المحتاج : ۲١/۲‏ : المحلي على المنهاج : 134/5 

* المغني : ۸۲/١‏ المبدع : 187/4 

. ۱۳۴/١ : المبدع‎ “ 
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الأدلة : 


استدل من ذهب إلى أن ذوات الأربع أجناس » بأن أصول هذه اللحوم 
مختلفة الجنس» فكذا اللحومها ؛ لأنها فروع تلك الأصول » واختلاف الأصل 
يوجب اختلاف الفرع '. 

أما المالكية ومن وافقهم » فقسد استدلوا على أن ذوات الأربع جنس 
واحد بما يلي : 


أولا : أنها متفقة المنافع والأغراض فوجب اتفاق أجناسها ". 
ثانيا : أنها مشتركة في الاسم الذي لايقع التمييز بعده إلا بالاضافة 
فأشبهت أنواع التمر كالمعقلي والبرني ”. 


أما التحري فقد قال ابن عبد البر : لا يجوز التحري عند الشافعي » 
ولا عند أبي حنيفة » وأبي يرسف » ومحمد » وأكثر العلماء في اللحم 
باللحم. 





' بدائع الصتائع : ۹/١‏ ؛ فح القدير : ۲۹۷/١‏ ؛ مغني المحتاج ۲ المغني : ۸١ -۸4/١‏ المبدع : 
يي 

' المتقى : 13/6 لالاء المغتي : ۸٥/١‏ المبدع : 986/4 

" مغني المحتاج : ۲4/۲ ٠‏ حاشية الشيخ عميرة على شرح | لمحلي 1/7 المبدع : ۱۳۴/١‏ 

1114/5٠ : الاستذكار‎ ' 
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المسألة الثامنة عشر : بيع المسلّم فيه قبل قبضه 
بأكثر مما اشتراه به 


)۳١(‏ باب السلفة في العروض 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو 
ماشية أو عروض » فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا » فسلف فيه إلى 
أجل ؛ فحل الأجل ء فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك » من الذي اشتراه 
منه » بأكثر من الشمن الذي سلفه فيه » قبل أن يقبض ماسلفه فيه › وذلك أنه 
إذا فعله . فهو الرباء صار ١‏ شتري إن أعطى الذي باعه , دانير أو دراهم » 
فانتفع بها فلما حلّت عليه السلعه . ولم يقبضها المشتري » باعها من 
صاحبها بأكثر مما سلفه فيهاء فصار أن رد إليه ما سلفه » وزاده من عنده '. 


إن بيع المسلّم فيه إما أن يكون قبل قبضه أو بعده » رفي كلا الحالتين 
إما أن يكون من بائعه أو غيره » وفي هذه الأحوال إما أن يكون بأكثر من 
الشمن أو بمثله أر بأقل » وما أورده مالك رحمه الله في هذه المسألة هو بيع 
المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه . 

وهذه المسألة مما اتفق على تحريمها فقهاء المذاهب » من غير مخالفة 


2 5 
من أحد منهم '. 





' الموطا - كتاب الييوع ‏ باب السلفة في العروض : 104/۲ . 

' المنتقى : 71/9 , الاستذكار : 17/5٠‏ ء حاشية ابن عابدين : 771/4 ؛ البحر 
٠٠٠/١‏ المحلي على الهاج : 514/5 المجموع : 143/4 . المغني : ١‏ 
القناع : ۳۰٠/۳‏ . 






وسبب تحريمها عند مالك » أنها من باب سد الذرائع » كما ذكر 
ذلك في نص المسألة » فإنها وسيلة إلى الربا . قال الباجي' : لأنه يكون حينعذ 


قد دفع إليه دينارا وأخذ منه دينارين ". 
ومن الأدلة الأحرى على تحريمها ما يلي : 
أولا : أن النبي يل نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ". 
ثانيا : أن النبي ل نهى عن ربح مالم يضمن *. 


الثالث : أنه بيع لم يدل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل 





' أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أبرب التجيبي القرطي المالكي ‏ ولد منة 4۰۴ ه . من بيث غلم ونباهة . 
تلقى العلم عن شيوخ الأندلس وله رحلشان للمشرق رتصانيف مشهررة » توفي رحمه الله تعالى سنة 4104 ه 
رالدیاج: كول 


' المنتفى : 61/6 





تخريجه » ص1 75 
' الترمذي ‏ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة - صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي ‏ كتاب اليوع - باب 
ماحاء في كراهة بيع ماليس عندك : 14/0 ابن ماحة ‏ كناب التجارات ‏ باب النهي عن يع 





عندك رعن 





ربح مالم يضمن : ۷۴۸/۲ . 
* المي : 41/5 
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المسألة التاسعة عشر : في بيع ما يوزن 
(۳۲) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 
قال مالك : الأمر عندنا فيما كان مما يوزن» من غير الذهب 
والفضة» من النحاس والشَبّه" والرصاص والآنك" والحديد والقَططب” 
والتين وَالكْرْسّف؟ وما أشبه ذلك مما يوزن » فلا بأس بأن يؤخذ من صنف 
واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حدید » 





قال مالك : وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن تبيعه 
قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه , إذا كنت 
اشتريته كيلا أو وزنا. 

فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل . 

وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا » ولا يكون ضمانه منك إذا 


اشتريته وزنا » حتى تزنه وتستوفيه . 


وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل 
عليه أمر الناس ببلدنا .° 





المسألة العشرون : في بيع ما يكال أو يوزن 
مما لا يؤكل ولا يشرب 

(۳۲) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 

قال مالك : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن. مما لايؤكل 
ولايشرب, مغل العُصْفْر' والدوى والخبّط' والككّم" ومايشبه ذلك أنه 
لاباس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولایؤخذ من صنف 
واحد منه اثنان بواحد إلى أجل, فإن اختلف الصنفان» فبان اختلافهماء فلا 
بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل . وما اشتري من هذه الأصناف 
كلهاء فلا بأس بأن يباع قبل أن يسعوفى » إذا قبض ثمنه من غير صاحبه 
الذي اشتراه منه .“ 

ذكر مالك رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين أحكام ما يوزن من 
غير الذهب والفضة » ومن غير ما يقتات ويدخر من الطعام . 

وتضمنت هذه الأصناف أربعة أحكام عند مالك : 

الأول: جواز التفاضل في الجنس الواحد منه دون النساء . 

الثاني: جواز بيعه قبل قبضه بثلاثة شروط . 

الثالث: أن ما اشتري منه جزافا حاز بيعه نقدا ومؤجلا بشرط بيعه على 


لراساشتري فته 





الرايع : حواز التة اضل والنساء عند اختلاف الأج ا في غي 
المطعرمات . 

ومذاهب العلماء في أحكام هذه المسألة على ما يأتي : 

الأول: أما التفاضل في هذه الأحناس » فقد ذهب الحنفية أ 
والمشهرر عند الحنابلة ٠"‏ إلى عدم جواز بيع هذه الأصناف بعضها يبعض 
متفاضلا ؛ لتوفر علتي الربا عندهم » وهما الكيل أو الوزن مع القدر وهو 
الجنس » وهذه الأصناف داخلة تحت هاتين العلتين . 

وأما الشافعية ٠"‏ ورواية عند الحنابلة أ فما كان من هذه الأصناف 
مطعوما يجري فيه ربا الفضل في الجنس الواحد منه » وإن لم يكن مطعوما فلا 
ربا فيها . 

أما جواز التفاضل فيها عند مالك ؛ فلوجود أحد علقي الربا عنده » 
وهي الجنس » فجاز فيها التفاضل » ووافقه الحنابلة في رراية عندهم » فيما 
عدا ما يكال أو يوزن من المطعومات .* 

الشاني: أما بيع هذه الأصناف قبل قبضها ء فمذهب الحنفية أ 
والشافعية إلى عدم جواز ذلك مطلقا ". 


' الحجة على أهل المدبنة : 188/5 ٩٩۰‏ » شرح فتح القدير : ۲۷۹/۰ 
' الكافي : ۴/۲ 
المجموع : 596/4 
١‏ الكافي : ؟/4ه 
ي وه 


غ : ۲/۹ ٠‏ الحصني ‏ تقي الدين أبي يكر بن محمد الحسيتي الدمشقي ‏ كقاية الأعحيار في حل غاية 








وذهب الحنايلة إلى جواز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه » أما بيعه لغير 
بائعه فلا يجوز . وفي رواية عندهم أن ما عدا المكيل والموزون والمعدرد 


يجوز بيعه قبل قبضه. 
واشترط لها مالك رحمه الله ثلاثة شروط وهي : 
الأول: أن يباع على غير صاحبه الذي اشتري منه . 
الثاني: قبض ثمنه من المشتري . 


: أن يكون مشترى بالكيل أو الوزن . 





الثالث: أما ما اشتري من هذه الأصناف جزافا فوافق الحنابلة المالكية 
فيه في جواز التصرف فيه قبل القبض لأنه مضمون على المشتري '. 
أما الحنفية والشافعية فلم يجيزوا ذلك كما سبق . 


الرابع : وأما عند احتلاف الأصناف في غير المطعومات » فلا حلاف 
في جواز التفاضل والنساء عند الجميع . 





المسألة الحادية والعشرون : شراء مافي بطون الإناث 
(4؟) باب بيع الغرر 
قال مالك : الأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر . اشتراء مافي 
بطون الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لايُدرى أيخرج أم لايخرج , فإن 
خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا , أم تاما أم ناقصا » أم ذكرا أم أنشى » 
وذلك كله یتفاضل» إن كان على كذا فقيمته کذاء وإن كان على كذا 


فقيمته كذا .١‏ 
هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين فقهاء المذاهب ". 


والأصل فيها مارواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة طك أن البي ل 
نهى عن بيع المضامين والملاقيح ." 


كما اتفق الفقهاء على أن علة التحريم هي الغرر ؛ للجهالة وعدم القدرة 
على التسليم. 








المسألة الثانية والعشرون : الشرط في البيع 
قبل تمام العقد وبعده 

(54*) باب بيع الغرر 

قال مالك : في رجل باع سلعة من رجل » على أنه لا نقصان على 
المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز » وهو من المخاطرة . 

وتفسير ذلك : أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة . وإن 
باع بنقصان , أو برأس المال . فلا شيء له » وذهب عناؤه باطلا . فهذا 
لايصلح , وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك » وما كان في 
تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه » وإنما يكون ذلك إذا 
فاتت السلعة وبيعت » فإن لم تفت فسخ البيع بينهما . 

قال مالك : فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة , يبت بيعها » ثم يندم 
المشتري, فيقول للبائع : ضع عني . فيأبى البائع» ويقول : بع فلا نقصان 
عليك. فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس من المخاطرة » وإنما هو شيء وضعه له» 
وليس على ذلك عقدا بيعهما . وذلك الذي عليه الأمر عندنا ١.‏ 

تضمن كلام مالك رحمه الله مسألتين : 

الأولى : البيع بشرط عدم النقصان على البائع . 


الثانية : تبر ع البائع للمشتري ببعض القيمة بعد تمام العقد ولزومه . 








فالمسألة الأولى قد وافق مالكا رحمه الله فيها سائر ال 
الشرط باطل عند الجميع . 
وأيضا فإن هذه المسألة تحرم من وجه آخر » وهر أنها إحارة على ثمن 


مجهول» ومن شروط صحة الإجارة معرفة الثمن عند الجميع ." 





والمسألة الثانية » وهي تبرع البائع للمشتري بعد لزوم العقادء ف 
عليها بين المذاهب أيضا ؛ لأن العقد سلم مما يفسده ابتداءا ". وقوله : بع فلا 
نقصان عليك » فهي عِدَة وعده بها *» وليس ذلك مما يفسد العقد اتفاقا . 


'حاشية ابن عابدين : 184/4 : مجمع الأنهر : 37/1 ؛ المجموع : 534/3 ۳۹۹ ؛ ابسن قاسم عبدالر حمن بن 





محمد العصمي التجدي ‏ حاشية الروض المريع شرح زاد المستطنع : ٠٠۲/١‏ 


مع شروحها : ۱۸/۷ » مغني المحتاج : 784/5 > المغني 





r 


المسألة الثالغة والعشرون : البيع على البرنامج 


(د؟) باب الملامسة والمنابذة 


قال مالك في الساج المُدْرَّجٍ في جرابه , أو الثوب القبطي المدرج 
في طَيّه : إنه لايجوز بيعهما حتى يُنشرا » ويُنظر إلى مافي أجوافهما » وذلك 
أن بيعهما من بيع الغرر ‏ وهو من الملامسة . 

قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج » مخالف لبيع الساج في 
جرابه . والثوب في طيّه '. وما أشبه ذلك. 


قَرَّقَ بين ذلك . الأمر المعمول به » ومعرفة ذلك في صدور الناس » 
وما مضى هن عمل الماضين فيه , وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة » 
والتجارة بينهم التي لايرون بها بأسا ؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على 
غير نشر لا يراد به الغرر » وليس يشبه الملامسة ". 

ذكر مالك رحمه الله تعالى بيع البرنامج في باب الملامسة » لبيان 
حكم هذا البيع ‏ وأنه مخالف لبيع الملامسة المنهي عنه . وإنما أييح بيع 
البرنامج استثناء لحاجة الناس . 


وسيأتي الكلام على بيع البرنامج في بابه ". 
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: فهي الورقة المكتوب فيها ما في البضاعة؛ من 


المسألة الرابعة والعشرون : ما يحسب في بيع المرابحة 


ومالا يحسب 


(57) باب بيع المرابحة 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز' يشتريه الرجل ببلد 
ثم يقدم به بلدا آخر , فيبيعه مرابحة" : إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة » 
ولا أجر الطي ولا الشد , ولا النفقة . ولا كراء بيت , فأما كراء البز في 
حملانه » فإنه يحسب في أصل الثمن » ولا يحسب فيه ربح » إلا أن يُعلم 
البائعٌ من يساومّه بذلك كله » فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به قلا 
بأس به. ” 


المرابحة هي أن يشتري شخحص سلعة بثمن معلوم ويبيعها لآخر بالثمن 
الذي اشتراها به مع ربح معلوم يتفقان عليه .* 

والربح إما أن يكون على الجملة أو على التفصيل » فالجملة أن يقول: 
اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين » والتفصيل أن يقول : تربحني 
درهما لكل دينار .* 

والبائع في بيع المرابحة إما أن يبين ما أنفق على ١‏ لسلعة وما بذله هو 
فيها على التفصيل ويطلب بعد ذلك ربحاء أو لا يبين ذلك . 


أر مناع البيث من الثباب ونحوها . ( 






' قال ابن العربي : هذا باب عويص ا 
قال ابن العربي : هذا باب عويص ليس 





وحرم الربا » فاقتضى هذا الاطلا 


€ 


ان بين ذلك تفصيلا ‏ وطلب عليه ريحا . فذلك جائز عند الجميع 


لقوله تعالى: ف إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4" وقد رضيا بذلك » 


وقوله 5 : (إنما الييع عن تراض )" ٠‏ وقوله : ( المسلمون على شروطهم'. 


كما اتفقوا على أن البائع إذا قال 
رأس مال السلعة من غير زيادة . 


يتها بكذا » فإنه لا يحسب إلا 





فإن قال : تحصلت علي السلعة بكذاء أو قامت علي بكذاء وما 
يشبهها من الألفاظ » فإنه يحسب في رأس المال ماكان له عين قائمة في 
السلعة ويقصد للإسترباح؛ كالخياطة والصباغة وغيرها » وأضاف الحنفية أنه 
يلحق بذلك كل ماجرى العرف بالحاقه برأس المال *. 

واشترط الشافعية" » والحنابلة"» في الصحيح من مذهبيهما بيان النمن 
وما أضيف إليه . 

وذهب المالكية"» والشافعية'» إلى أن ما يمكن أن يقوم به البائع 


بنفسه» وليس له عين قائمة » فإنه لا يحسب في رأس المال . 





٠ ٠٠۵/۵ : الهدابة على البداية رشررحها‎ ١ ٠١١/١ 


ا ٠١١‏ الذعيرة 





المنتفى : 40/5 ١‏ الاستذكار 





مجمع الأنهر : ۷١/۲‏ : ررضة الطابين : ٠۳١/۴‏ المفني : ١553/1‏ الكافي : 4/7 





' سورة النساء : 58 . 

" ابن ماجة ‏ كناب التجارات ‏ ياب بيع الخيار : ۷۳۷/۲ . 

' أبو دارد - كاب الأضية ‏ باب في الصلح : ۲۷۴/۲ 

* المتتفی : 9ه؛ ‏ الاستذكار : 500/50 301 ؛ الذخيرة : 111/5 ؛ الهداية على البداية رشروحها : ٠٠۵/۵‏ : 


ین : ۴۰/۳ المفني : ۲۹۹/۹ الكافي : 36/5 . 





مجمع الأنهر : ۷١/۲‏ ء روضة ١‏ 
مغني المحتاج Valr‏ 


" المغني : 535/1 


أبو الوليد محمد بن أحمد القرطي ( الحد  )‏ المقدمات الممهدات ليان ما اقتضته رسوم المدونة من 







ات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات : ۱۲۹/۲ : قوائين الأحكام : ۲۸۹ 


وذهب المالكية' إلى أن ما يستأجر عليه البائع عادة رلا يقرم به بنفسه 


يحسب قي رس المال » ولا يحسب له ريح ۲ فإن قام به بنفسة کان سایق 


" المقدمات الممهدات : 125/5 ع قواين الأحتكام : ۲44 بداية المحعيد : 4-4/۳ 





المسألةالخامسة والعشرون : لزوم البيع على البرنامج 
(۳۷) باب البيع على البرنامج 

قال مالك : الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة . البَرّهِ أو الرقيق» 
فيسمع به الرجل» فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني 
صفته وأمره. فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ؟ فيقول : نعم 
فیربحه» ويكون شريكا للقوم مكانه , فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. 

قال مالك : ذلك لازم له . ولا خيار له فيه إذاكان ابتاعه على 
برنامج وصفة معلومة . 

قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز » ويحضره السوام 
ويقرأ عليهم برنامجه , ويقول : في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية , 
وكذا وكذا ريطة سابرية' » ذرعها كذا وكذا » ويسمي لهم أصنافا من 
البز» فيشترون الأعدال على ماوصف لهم › ثم يفتحوها فيستغلونها 
وبندموت . 


قال مالك:ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. 


قال مالك : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا » يجيزونه 
بينهم » إذا كان المتاع موافقا للبرنامج » ولم يكن مخالفا له ". 


اصطلح المالكية على تسمية هذا النوع من البيع ببيع البرنامج » وهو 
من باب بيع الغائب على الصفة الذي تناوله فقهاء المذاهب الأخرى من غير 


فرق بين ما كان على البرنامج أو على غيره . 








وقد اختلف الفقهاء في بيع الغائب على الصفة على ثلاثة أقوال إحمالا: 
الأول : عدم جواز بيع الغائب مطلقا » وهو الأظهر عند الشافعية .١‏ 


الثاني : جواز بيع الغائب مطلقا » سواء كان على الصفة أو عدمهاء 
وهو مذهب الحنفية" ورواية عند الحنابلة ". 


الغالث : جواز بيع الغائب إذا كان على الصفة » وهو مذهب 
المالكية'» والقول القديم للشافعي * والأظهر عند الحنابلة ". 


واشترط المالكية لجوازه أن يكون غائبا عن المجلس » أو أن يكرن في 


فتحه ضرر أو فساد " 


واشترط الحنابلة أن يذكر في صفات الغائب ما يكفي في صحة 
السلم؟. 
الأدلة : 


استدل المانعون وهم الشافعية في الأظهر عندهم بأن البيع على الصفة 
فيه غرر» وقد نهى النبي له عن الغرر' . 


' المحلي على المنهاج : 14/1 المجموع : ۲۸۸/۹ ؛ مغني المحتاج : ۱۸/١‏ . كفاية الأخيار : 118/1 . 
' الحجة على أهل المدينة : 1۷١ - 1۷١/۲‏ ء الدر المختار : ۷١ - 7١/4‏ ء فتح القدير : ٠١۷/١‏ ء البحر الرائق : 
۹ مجمع الأثهر : 54/5 76 : درر الحكام : ٠۹۵-۲۹4/۲‏ . 

" المفني :۴۲/۹ . 

' المنتقى : ٠/١‏ » المقدمات الممهدات : ۷۹/۲ ؛ تسين المسالك : ۴١١/۴‏ . 

* المجموع : ۲۸۸/۹ مغني المحتاج : 1۸/۲ » المحلي على المتهاج : ؟/54 . 

nh: 

. ٠٤/١ : المنتقى‎ 

* المغني : ۴۴/۹ 


' صحيح مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر : 1817/٠١‏ . 
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واستدل المجيزون بما روي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما 
بالكوفة » والأخرى بالمدينة » فقيل لعئمان : إنك قد غبنت » فقال : ما أبالي؟ 
لأني بعت مالم لم أره . وقيل لطلحة » فقال : لي الخبيار ؛ لأنني اشتريت ما 
لم أره . فتحاكما إلى جبير » فجعل الخيار لطلحة '. 


وهل المبيع على الصفة لازم أم لا ؟ على قولين : 

الأول : أنه غير لازم » ويثبت للمشتري خيار الرؤية إذا رآه » سواء 
كان موافقا للوصف أم لا » وهو مذهب الحنفية '؛ والشافعي في القديم "» 
والأظهر عند الحنابلة *؛ لحديث : ( من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا 
رآه)”» وحديث : ( ليس الخبر كالمعاينة )" . 

الثاني : أنه لازم » ولا خيار للمشتري إذا كان موافقا للوصف » وهر 
مذهب المالكية "» ورواية عند الحنابلة *؛ لأن الرؤية تقوم مقام الرصف . 


موتك 





' السئن الكبرى ‏ كتاب الييوع ‏ باب من قال يجوز بيع العين الغائية 
فتح القدير :۱۴۷/۰ ۰ درر الحكام : ٠۹١/۲‏ . 
*المجموع : ۲۸۸/۹ 


' المغني : ۴٠/١‏ 
* ابن حنبل ‏ الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل - الفتح الرباتي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - كناب 


جامع المواعظ والحكم ‏ باب ما حاء في أحاديث حرب محر 


' السنن الكبرى ‏ كتاب البيوع ‏ باب من قال بحوز بيع العين الغائية : 





" المقدماث الممهدات + ۷۹/۲ 





۷4 


المسألة السادسة والعشرون : خيار المجلس 
(۳۸) باب بيع الخیار 


٩‏ حدثني يحبى عن مالك . عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله ل قال : ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه» 
مالم يتفرقا ‏ إلا بيع الخيار ) . 


قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف » ولا أمر معمول به فيه.١‏ 

اختلف العلماء في خيار المجلس' على قولين : 

الأول : القول بثبوته » فيحق لكلا المتعاقدين فسخ العقد ما داما في 
مجلس العقد » وبهذا القول أخذ الشافعي ٠"‏ وأحمد . 

الثاني : القول بعدم ثبوته ‏ فيلزم العقد بتفرق المتعاقدين بالأقوال » 


وبهذا أذ مالك » وأبو حنيفة *. 
الأدلة : 


استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي : 








( المتبايمان کل واحد أمهما بالغتيار غلى ضاحية ما 


الخيار ) 


0/1 


فظاهر هذا الحديث يدل على أن البيع يبقى معلقا ما دام المتبايعان 
مجتمعين في مجلس العقد. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه » وهر راوي 
الحديث قد فسّر هذا الحديث بقيام أحد المتبايعين من مجلس العقدء 


وخروحه من البيت". 
واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يلي : 
أولا : أن خيار المجلس يعارضه عموم الكتاب العزيز » فمن ذلك قوله 
تعالى: «إ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4" . 
فالذي شهد له منطوق هذه الآية » هو أن لزوم العقد منوط برضى المتعاقدين.* 
ثانيا : قوله تعالى : ف وأشهدرا إذا تبايعتم 4” 
فالإشهاد . إما أن يكون بعد التفرق , أو قبله » فإن كان بعد التفرق » 
فمعنى ذلك أنه وقع بعد لزوم العقد . فلا معنى للشهادة » وإن كان الإشهاد 


قبل التفرق » فغير ممكن ؛ لأن محل الإشهاد بعد لزوم العقد أ . 





ری شيعا فوهب من ساعته قبل أن ينفرقا : 558/4 


المسألة السابعة والعشرون : اختلاف المتبايعين في الشمن 
(۳۸) باب بیع الخيار 


قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل » 
فيختلفان في الثمن , فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير » ويقول المبتاع 8 
ابتعتها منك بخمسة دنانير إنه يقال للبائع : إن شئت فأعطها للمشتري بما 
قال » وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت . فإن حلف قيل 
للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع » وإما أن تحلف بالله ما 
اشتريتها إلا بما قلت » فإن حلف برئ منها . وذلك أن كل واحد منهما 
مدع على صاحبه ١.‏ 


إذا اختلف المتبايعان في الثمن » فإنه إما أن يكون لأحدهما بينة أو لا . 
فإن كان لأحدهما بينة عمل بها » وهذا محل اتفاق بين الجميع . 
فإن لم تكن لأحدهما بينة » أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا » فإنهما 


يتحالفان » لقول الرسول يله : ( اليمين على المدعى عليه )" » وكل منهما 


مدع ومدعى عليه . 





وهل يبدأ باليمين البائع أم المشتر "؟ اختلف في ذلك الفقهاء على 











الأول : يبدأ ييمين المشتري » وهو رواية لأبي حنيفة » ووافقه محمد 


ابن الحسن ٠‏ وقول عند الشافعية ". 


الثاني : يبدأ ييمين البائع » وهو ما ذهب إليه الإمام مالك » وأبوحنيفة 


في رواية عنه ٠"‏ والشافعي ى وأحمد ”. 
الأدلة : 
استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي : 
أولا : أن المشتري أظهرهما إنكارا » واليمين على المنكر .° 


ثانيا : أن تسليم الثمن على المشتري » وهو أول التسليمين » فتكون 
أول اليمينين عليه ." 


الا : أن البائع يدعي عليه زيادة ثمن » والأصل براءة ذمته منها » ولأن 
المبيع في ملكه فيقوى جانبه .^ 


واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يلي : 


أولا : ما رواه الإمام مالك في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود أن 





رسول الله يله قال : ( أيما بيعين تبايعا » فالقول ما قال البائع » أو يترادان ) . 


' الميسوط : 5:/18. 

" المهذب مع تكملة لمجموع : 44/١7‏ ؛ مغني المحتاج : ٩١/۲‏ » ررضة الطالين : 881/6 . 
*المبسوط : 9/87 ۴۰ . 

' المهذب مع تكملة لمحموع : 44/1 » مقني المحناج : ٩١/۲‏ » روضة الطالين : 080/5 . 


* المغني TVA‏ . 
" الفيسوط : 0/88 . 





ar 


انیا : أن ملكه أقدم من ملك المبتاع » والإيجاب الذي من جهته قبل 


القبول الذي من جهة المبتاع .' 


اكا : أن الشرع جعل القول قول البائع » وهو يقتضي الاكتفاء بيمينه » 
وإن كان لا يكتفى بيمينه » فلا أقل من أن يبدأ ييمينه "١‏ 


رابعا : أن جانبه أقرى ؛ لأن المبيع يعرد إليه بعد الفسخ ١‏ قوتت فلى. 
التحالف ؛ ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد » وملك المشتري على المبيع لا 
يتم إلا بالقبض .” 


' المنتقى : 1۰/۰ ٩١‏ . 
"الوط : 0/98 
* عفني المحتاج : 33/9 ء المقني : ٠۸٠/١‏ 


المسألة الثامنة والعشرون : ضع وتعجل 

(۲۹) باب ما جاء في الربا في الدين 

قال مالك : الأمر المكروه الذي لا اخحلاف فيه عندنا أن يكون 
للرجل على الرجل الدين إلى أجل , فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب » 
وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه » ويزيده الغريم 
في حقه . قال : فهذا الربا بعينه » لا شك فيه .' 

هذه المسألة مما اتفق على تحريمها المذاهب الأربعة » وهي المسماة 
( ضع وتعجل )'. كما اتفقوا على أن علة التحريم هي أنه جعل للزمان مقدارا 
من الثمن » كما في ربا الجاهلية أنه لما زاد له في الأجل زاد له عرضه ثمناء 


وذلك لا يجوز أخذ العرض عليه ". 


وقد روي عن الشافعي جوازها ". 


الموطا ‏ كتاب البوع - باب ما جاء في الربا في الدين : 1۷۳/۲ .. 
' الاستذكار : 571/5٠‏ ء المحقى : ٠٥/١‏ ؛ قراتين الأحكام : 57/6 + بداية المجتهد : ۲۷١/۳‏ » محمع الأتهر 











٠ ۲‏ درر الحكام : 444/۲ الهداية وشروحها » مغني المحشاج : ۱۷۹/۲ , تكملة 
المحموع: ۳۸۷/۱۳ روضة الطالين : 1۹/4 المقني : ٠١5/5‏ ء كشاف القناع : ٣۹۲/۴‏ 
2 المسابقة 








احكام الشرعية : ۲۷۸ + بداية المجتهد : ۲۷١/۳‏ 





A 


المسألة التاسعة والعشرون : تأجيل الدائن مدينه مقابل 
شراء سلعة بأكثر من الدين إلى أجل 
(۳۹) باب ماجاء في الربا في الدين 


قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل » فإذا 
حلت قال له الذي عليه الدين : بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة 
وخمسين إلى أجل : هذا بيع لا يصلح » ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. 

قال مالك : وإنما كره ذلك ؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه , 
ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ‏ ويزداد عليه 
خمسين دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه , ولا يصلح › وهو أيضا يشبه 
حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية , إنهم كانوا إذا حلت ديونهم » 
قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي , وإما أن تربي ؟ فإن قضى أخذوا, 
وإلا زادوهم في حقوقهم , وزادوهم في الأجل .' 

وصورة المسألة : أن يكون لرجل على آخر مائة دينار إلى أحل » فإذا 
حل الأحل » ولم يكن مع المدين وفاء دينه » فيقول الذي عليه الدين : بعني 
سلعة قيمتها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل آخر » ثم يشتريها صاحب 
الدين من المدين بمائة نقدا » فيفي المدين دينه الأول بهذه المائة » ويبقى عليه 
مائة ونحمسين دينار إلى الأجل الجديد » فهي صورة مشابهة جدا لربا الجاهلية 


المذكور . 


وقد احتلف العلماء في حكم هذه الصورة على قولين : 


اب ما حاء في الريا في الدين : ٩۷۳‏ 





الأول : الجواز وإليه ذهب الحنفية', والشافعية". 
وعللوا لذلك بأن البائع والمشتري لم يشترطا أمرا يفسد به الشراء ." 
الثاني : عدم الجواز وإليه ذهب المالكية » والحنابلة”. 


وذلك لأنه يشبه الربا وذريعة إليه » ولأنه يدل فيه أيضا يع وسلف 


المنهي عنه ”. 


' الحجة على أهل المدينة : 144/۲ .. 
* المجموع : 14/4 الام : ۷۷۸/۳ . 
" الحجة على أهل المدينة : 894/5 . 

؟ المتتقى : ٩٩/١‏ . 

“المي : 11/1 1 





' الموطا۔ كتاب اليو - باب السلف ويع العروض بعضها يعض : 


av 


المسألة الثلاثون : بيع المشتري ما ابتاعه 
على كيله الأول 
(40) باب جامع الدين والجول 


قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله , ثم يأتيه من يشتريه منه » 
فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه » فيريد المبتاع أن يصدقه 
ويأخذه بكيله : إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على 
هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه . 


وإنما كره الذي إلى أجل ؛ لأنه ذريعة إلى الربا » وتخوّف أن يدار 
ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن , فإن كان إلى أجل فهو مكروه» 


ولا اختلاف فيه عندنا '. 


اختلف الفقهاء في بيع المشتري ما ابتاعه بالكيل من غير كيل جديد » 
اعتمادا على تصديق المشتري له في الكيل الأول" على ثلاثة أقوال : 


الأول : عدم الجواز » وإليه ذهب الحنفية ٠"‏ والشافعية *. 

الثاني : الجراز مطلقا » وإليه ذهب والحنابلة *. 

الثالث : الجواز إذا كان البيع نقدا » وإليه ذهب المالكية '. 
' الموطا ‏ كتاب البيورع ‏ باب جامع الدين والحول : 1۷١/۲‏ 


"لم يفرق الحمهور بين 
" الححة على هل المدينة : 1۹٩/۲‏ ؛ الميسوط : ۱۰/۱۴ » درر الحكام : 518/5 ۲۲۹ ؛ حاشية ابن عابدين 


ما بيع بنقد أونسيتة في الحكم على هذه المسألة . ( انظر : إعلاء السئن : 550/14 ) 





ل 


' مغني المحتاج : 74/1 ؛ المحلي على المنهاج : ۲۱۷/۲ 





AA 


الأدلة : 
استدل المانعرن بما يلي : 


أولا : أنه وله نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » صاع 
البائع وصاع المشتري . 


ثانيا : قوله ول : ( إذا ابتعت فاكتل » وإذا بعت فكل )" . 
الغا : أن الكيلان قد يقع بينهما تفارت » فلم يجز الاقتصار على الكيل 
34 

الأرل ". 


واستدل المالكية على عدم جواز بيعه مؤجلا بأنه ذريعة إلى الربا كما 
ذكره مالك ووجهه أن البائع إنما صدقه مقابل الأحل » فكأنه قرض حر 


' السثن الكبرى ‏ کاب الیوع - باب الرحل بيتاع طعاما كيلا فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه ثم لاير حخی يكيله علي 
شتريه : 711/8 ء ابن ماجة ‏ كتاب التحارات ‏ باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقيض : 78016 
0 اع طعاما كيلا فلا بيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لابيرا حتی يكيله على 










مسند الإمام أحمد ‏ كناب اليوع - باب الأمر بالكيل والوزن رالنهي 


قم 


المسألة الحادية والثلاثون : الشركة التولية 
والإقالة قبل القبض 
(41) باب ماحاء في الشركة والتولية والإقالة 


قال مالك : الأمر عندنا ء أنه له بأس بالشرك ‏ والعولية » والإقالة 
منه » في الطعام وغيره . قبض ذلك أو لم يقبض » إذا كان ذلك بالنقد » 
ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للشمن » فإن دخل ذلك ربح أو 
وضيعة أو تأخير من واحد منهما , صار بيعا يحله ما يحل البيع » ويحرمه ما 
يحرم البيع» وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة ١.‏ 


إن الشركة والتولية والإقالة » إما أن يدخلها الأحل والربح والوضيعة أر 
لا. فإن دخلها شيء من ذلك » فلا حلاف بين العلماء أنها لا تصح إلا بعد 
القبض ؛ لأنها أصبحت يبعا '. وقد نهى النبي يل عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى ". 

فإن لم يدخلها شيء من ذلك » فيختلف الحكم في الشركة والتولية 
عنه في الإقالة . 


فأما الإقالة فقد وافق أئمة المذاهب مالكا رحمه الله في جوازها قبل 


القبض ؛ لأنها فسخ عند الجميع .“ 


' الموطأ - كتاب اليرع - باب ماجاء في الشركة والتولية رالاقالة : 393/5 . 

. ۱١-۱١/۲١ : الاستذکار‎ " 

"ميق تخريحه ص ۳۹ . 

' الححة على أهل المدينة : ۷١١/۲‏ » مجمع الأنهر : ۷۲/۲ ٠‏ مختصر المزني مع الأم : ۹۴/۴ ٠‏ روضة الطالين : 


٠١١ : المقني : 143/5 : التوضيح‎ ١ ۳ 


وخالفه الجميع في حكم 





كة والتولية » فلم يجيزوها قبل القبض ؛ 
لأنها من أنواع اليع عندهم ‏ فتدخجل في عموم | لنهي عن بيع الطعام قبل أن 


يستوفى . 





راحتج مالك رحمه الله لما ذهب إليه بأن الشركة والتولية والإقالة من 
عقود المعررف والمكارمة , فاستئني من بيع الطعام قبل قبضه » كما استشني 
بيع العرية من النهي عن بيع الرطب بالتمر ". 


ويشهد لذلك ما روي في المدونة مرسلا أن رسول الله ل قال: ( من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » إلا ما كان من شرك أر إقالة أو تولية )". 


' الححة على أهل المدينة : 71/7 إعلاء السئن : 4 51/1 : المحموع : 7576/4 ع مضي المحتاح : ۷٠/۲‏ 
أمل ن 5 ا ا 
لالاء روضة الطالين : 230/5 218 ١‏ محتصر المزني مع الأم : 4۳/۳ ٠‏ المغني : ۱۹١ 0۸۸/١‏ . 


* المنتقى : ۷۸/۰ القيس : ۸۲۹/۲ 
" سحئون ‏ عبدالسلام بن سعيد القيروائي ‏ المدونة الكبرى ‏ كناب الييوع ‏ باب ماحاء في الرحل يبشاع السلعة أو 


الطعام : 81/4 . ورواته كلهم ثقات . ( انظطر تحريح أحاديث المدرنة : ٠٠۹١/۳‏ ) 





المسالة الثانية والثلاثون : المساومة في 


البيع 
(45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


قال مالك : ولا باس بالسوم بالسلعة توقف للبيع » فيسوم بها غير 
واحد. 


قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها » أخذت بشبه 
الباطل من الشمن » ودخل على الباعة في سلعهم المكروه . 


ولم يزل الأمر عندنا على هذا . 


وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله هر ما اتفق على جوازه المذاهب 


الأربعة ". 


أما حديث النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه ": فمحمول عند 
الجميع على حالة ركون البائع إلى المشتري أو السائم » واستقرارهما على 
الثمن ولم يبق إلا شيئ يسير بينهما » فهذا هو المنهي عنه » أو أن يعرض بائع 
آخر سلعة له للمشتري ليأخذها » ويترك سلعة أخيه *. 


' الموطأ - كاب اليوع - باب ما ينهى عنه من المسارمة والمبايعة : 1۸4/۲ . 

' المنتقى : ٠١1/5‏ ؛ بداية المجنهد : ۳٠۸/۴‏ » قوانين الأحكام الشرعية : 54٠‏ ء العناية على الهداية : 554/8 » 
حاشية ابن عابدين : 141/4 . درر الحكام : ۲۲۱/۲ ؛ مجمع الأثهر : 39/7 تكملة المجموع : ٠۱۸ 1۷/١۴‏ 
مغني المحتاج : ۳۷/۲ ٠‏ روضة الطاليين : 41/5- 418 ؛ شرح المحلي : 185/7 » صحيح مسلم بشرح النوري: 
۸۱۰ ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : 584/4 ٠‏ 
المغني: 1/1. + ۴١۸‏ ؛ الكاقي : 50/7 » كشات القناع : 1۸۴/۳ . 

* رواه مسلم عن أبي هريره أن رسول الله کل قال : ( لا يسم الرحلی على سوم أخيه ) » كما رواه النسائي : 582/97 
٠‏ وابن ماجة : ۷۴۳۹/۲ 


' مراجع الفقه السابقة . 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبعد » فقد ترصلت في تام 
هذا البحث إلى عدة نتائج منها : 

- أن مالكا رحمه الله لم ينفرد بمسألة من المسائل التي استدل عليها 
بعمل أهل المدينة » بل لا بد له من مواق من أحد المذاهب في أو أكثرها . 

- أن من رافق مالك في مسألة من المسائل يستدل عليها بأحاديث » 
فهي ثابتة عند مالك بعمل أهل المدينة . 

- وهذا يوصلنا إلى أن الأخذ بعمل أهل المديئة » إنما هو أخذ للسنة » 
واتباع لها . 








ملحق(1) ببببان الموافق والمخالف من المذاهب 


العدد المسألة المصطلح الموافق المخالف 
| ع المتايع من ظاهر المذهب 
الشمار الأمر عندنا بعض الحنفية عند الحنفية 
والشافعيةوالحنابلة 
0 وضع الجائحة 8 الأمر عددنا الشافعي في الحنفية والشافعي 
1 القديم والحنابلة في الجديد 
0 الاستثناء من الأمر المجتمع ظاهر الرواية عند | رواية عند الحنفية 
الجزاف 3 عليه عندنا الحنفية والشافعيةوالحتابلة 
٤‏ بيع الفاكهة الأمر المجتمع | الحفية والشافعي | الشافعي في 
عليه عندنا في القديم الجديد ورواية 
د والحنابلةفي رواية عند الحئابلة 


ا 
© | بيع مافيه أحد لم يزل ذلك من | الحنفنة والحنابلة | الشافعيةوالمذهب 
انقدين بأحدهما | | لناس عندنا فى رواية ند الحنا 
_ | التقدين أمر الاس م في رواية عند الحنابلة 

53 بيع المراطلة الأمر عندنا جميع المذاهب ب 


۷ | بيع الطعام قبل | الأمر المجتمع 
قبضه كك عليه عندنا جميع المذاهب چ 


8 | لتيعترى بالمالة الشافعية وژفر من 
المسلم فيه شيئا الأمر عندنا الحنفية وبعض | الحنفية وأبو يعلى 

قبل قبضه الحنابلة من الحنابلة 
4 | بيع الطعام بالطعام الحنفية والشافعية 


إذا كان من صنف | الأمر عندنا رواية عن الإمام | والمذهب عند 

واحد متفاضلا أحمد الحنابلة 

٠‏ | وجوب التقابض 

في بيع الطعام | الأمر المجتمع | جميع المذاهب 3 
بالطعام عليه عندنا 

































































18 


1Y 





بيع الحزاف مع | لم بزل أهل العلم | ا 
معرفة البائع بقدره | ينهون عن ذلك 


بيع الحيوان الأمر المجتمع 


بالحيوان يدا بيد 





السلف في | لم بزل ذلك من 
الحيوان عمل الناس»والذي 
لم بزل عليه أهل 


بيع الحيوان | كل من أدركت 


بيع اللحم باللحم 


بيع المسلم فيه 8 
قبل قبضه بأكثر 
مما اشتراه به 


في بيع ما يوزن 


١‏ جواز التفاضل 





عليه عندنا 


العلم بيلدنا 


من الناس 


الأمر المجتمع 


عليه عندنا 








الشافعية في رواية 


جميع المذاهب 


الشافعية وظاهر 
المذهب عند 


الحنابلة 


محمد بن الحسن 
من الحنفية 
والأظهر عند 
الشافعيةوالمذهمب 
عند الحتابلة 
سب ا 
عندهم ورواية عن 


الشافعية ورواية 


عند الحنابلة 


الحنفية والشافعية 
الحنابلة في الأصح عندهم 


الحنفية ورواية 
عند الحنابلة 


الحنفية وقول عند 
الشافعية 


الحنفية والأظهر 
عند الشافعية 
والمذهب عند 


الحنابلة 
ا 


الحنفية والمشهور 
عند الحنابلة 






































٢‏ وحوت 
ا 
'- بيعها جزفا 
۸ | شراء ما في بطون 
الإناث الأمر عندنا 
0 الشرط في البيع وذلك الذي لم 
قبل تمام العقد | يزل عليه الأمر 
وبعده عندنا 
e ®‏ الأمر المجتمع 
بيع المرابحة عليه عندنا 
ومالايحسب 
3 || "لاز الخ على الأمر عندنا ... 
البرنامج وهذا الأمر الذي 
لم يزل عليه الناس 
عندنا 
١‏ حوازه 
۲ لزومه 
۲ | خيار المجلس | ليس لهذا عندنا 
حد معروف ولا 
أمر معمول به فيه 
۳ | اختلاف المتبايعين | الأمر عندنا 
في الثمن 








الحنابلة 
الحنابلة 


جميع المذاهب 


جميع المذاهب 


جميع المذامب 


الحنفية والقديم 
للشافعي والحنابلة 
رواية عند الحنابلة 


أبو حنيفة في 


رواب الغا 


الحنفية والشافعية 
الحنفية والشافعية 


الأظهر عند 
الشافعية 
الحنفية والشافعي 
في القديم 
والأظهر عند 
الحنابلة 








53 


























اض 


o 


75 


يفا 


>38 





ضع وتعتحل الأمر المكروه 


فيه عندنا 
تأجيل الدائن 0 
مدينه مقابل شراء لم يزل أهل العلم 
سلعة بأكثثر من ينهون عنه 

الدين إلى أجل 
بيع المشتري ما 
ابتاعه على كيله مكرره ولا 


الأول اختلاف فيه عندنا ا الحتابلة 
السك 


الشركة والتولية 
والإقالة قبل الأمر عندنا 
القبض 
-١‏ الشركةوالتولية 
٣‏ الإقالة 


المساومة في البيع | الأمر عندنا 











الذي لا احتلاف | جميع المذاهمب 


ي 


الحنابلة 


جميع المذاهب 





جميع المذاهب 
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ملحڻ(۴) ببيان تكرار مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك 


اني الموطأ' 
المصطلح تكراره 
الأمر عندنا 0 
الأمر المجتمع عليه عندنا 8 
الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا 94 
الأمر الذي أد ركت عليه أهل العلم بيلدنا» ن 
والأمر الذي أد ركت عليه الناس عندنا 
السنة عندنا 5 
فعل المسلمين 3 








' العدد المذكور يشملل المصطلح الوارد قي الحد 














الفهارس 


١‏ فهرس الآيات 

؟- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الأشعار 

4 فهرس المصطلحات الفقهية 
ه فهرس الأعلام 

6 فهرس المصادر والمراجع 
۷- فهرس الموضوعات 








1 فهرس الآبات 


Ê 


E, 
4 ل رأشهدرا إذا تبايعتم‎ 


 ءاسنلا‎ - 

فإ إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم 4 
- التوبة - 

« والسابقون الأولون من المهاحرين 


والأنصار 4 


- الزمر - 





فإ فبشر عباد » الذين يستمعون القول 





فيتبعون أحسنه # 


رقمها 


TAY 


3K 


1A1Y 





A1 


A\eVYo 

















نقيت 








العدد 





*1. فهرس الأحاديث 


( إذا ابتعت فاكتل » وإذا بعت فكل ) 

( استقرض النبي 5 بكرا على إبل الصدقة ) 

( أمر النبي يل بالذهب الذي في القلادة فزع وحده » ثم 
قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ) 

( أمر النبي ين بوضع الجرائح ) 

( أمره أن يجهز جيشا » فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في 
قلائص الصدقة ) 

( إنما البيع عن تراض ) 

( إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » وينصع طيبها ) 

( أيما بيعين تبايعا » فالقول ما قال البائع » أو يترادان ) 


كعك 


( البر بالبر والشعير بالشعير ) 


ت 
( تصدقوا علي فتصدق الاس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء 
دين فقال ل لغرمائه: حذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا 
ذلك) 

ا 





( الطعام بالطعام مغلا بمثل ) 
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5 
( لا يحرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله جيرا 
من 
( لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو 
شهيدا يوم القيامة ) 
( اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مديتتنا »ربارك ىا 
في صاعنا ... ) 
( ليس الخبر كالمعاينة ) 


م 

( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم 

يتفرقا إلا بيع الخيار ) 

( والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمرن ) 

( المسلمون على شروطهم ) 

( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية ) 

( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ‏ إلا ما كان من 

شرك أو إقالة أو تولية ) 

( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) 

( من اشترى ما لم یره فهو بالخيار إذا رآه ) 

( من باع ثمرا فأصابته جائحة » فلا يأخذ من أخيه » علام 

يأخذ أحد كم مال أخيه المسلم ) 
ن 


( نهى النبي بل أن بيع أحد طعاما اشتراه يكيل حتى 





يستوفيه ) 


۷۹ 


ANA: 


۹ 


Vo 


Rei 


۹۱ 


۷۹ 


1۲ 








2 
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( نهى النبي يك عن بيع حي بميت ) 

( نهى النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ‏ صاع 
البائع رصاع المشتري ) 

( نهى النبي ج عن اليا ) 

( نهى ك عن السلف في الحيوان ) 

( نهىالنبي ي عن الغرر ) 


بي 
|( اليمين على المدعى عليه ) 
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۴۳. اهرس الأشعاو 


البيت 
- 


وإذا نظرت إلى البلاد رأيتها 
تشقى كما يشقى الرجال وتسعد 


محمد سيد الكونين والثقلي 





ن والفريقين من عرب ومن عجم 





2 


الكامل 


البسيط 

















۶ فهرس المصطلحات الفقهيةالواردة 
في المسائل المبحوتة 


- تأحيل الدائن مدينه مقابل شراء سلعة بأكثر من الدين إلى أجل 
احتلاف : 

احتلاف المتبايعين في الثمن 

استشناء : 

الاستثناء من الجزاف 


- الإقالة في السلم 

- الشركة والتولية الإقالة قبل القبض 
ت 
برنامج : 
- جواز البيع على البرنامج 

- لزوم البيع على البرنامج 

بع : 
- بيع الثمار بعد بدو الصلاح 

- بيع ما فيه أحد النقدين بأحدهما 
- بيع الذهب بالذهب وزنا ( المراطلة ) 
- بيع الطعام قبل قبضه 

- بيع الجزاف قبل قبضه 








- بيع الطعام بغير حنسه نسيئة 
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- بيع الجزاف مع العلم بكيله أو وزنه 

- بيع الحيران بالحيران يدا بيد وزيادة دراهم 
- بيع اللحم بحيوان من غير جنسه يدا بيد 
- بيع اللحم بحيران من جنسه متفاضلا 

- ببع المسلم فيه قبل قبضه بأكثر مما اشتراه به 
- بيع ما يوزن قبل قبضه 

- البيع بشرط عدم النقصان على البائع 

- ما يحسب في بيع المرابحة 

- بيع الغائب على الصفة 

- احتلاف المتبايعين في الشمن 

- بيع المشتري ما ابتاعه على كيله الأول 


ات 


تبرع: 
- تبرع البائع للمشتري ببعض القيمة بعد تمام العقد 
تفاضل : 

- التفاضل في بيع الفاكهة اليابسة 

- التفاضل في الجنس الواحد مما لا يدخر من الفاكهة 
- التفاضل في الجنس الواحد من ١‏ لمطعرمات 

- التفاضل في الجنس الواحد مما يوزن 

تولية : 

- الشركة والتولية االإقالة قبل القبض 

جع 

جائحة : 





- وضع الجائحة 
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حزاف : 
- بيع الجزاف قبل قبضه 
- الاستثناء من الجزاف 
- بيع الجزاف مع العلم بكيله أو وزنه 
التصرف في الجزاف قبل قبضه 


نس : 
- بيع الفاكهة بجنسها 
- البر والشعير صئف أم صنفان 
- اللحم جنس أم أجناس 
لخد 
خيار : 
- ثبوت خيار المجلس 
“د 
دين : 
- الربا في الدين 
- تأجيل الدائن مدينه مقابل شراء سلعة بأكثر من الدين إلى أجل 
56 
ربا : 
- الربا في الدين 
س 
سلف = سلم 
سلم : 
- الإقالة في السلم 
- أذ العوض عن المسلم فيه 
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- السلف في الحيوان 
- بيع المسلم فيه قبل قبضه بأكثر مما اشتراه به 
رم 
- السوم في البيع 
0 
شرا : 
- ما اشتري مما يوزن جزافا جاز التصرف فيه قبل قبضه 
- من الغرر شراء ما في بطون الإناث 
- تأجيل الدائن مديته مقابل شراء سلعة بأكثر من الدين إلى أجل 
- بيع المشتري ما ابتاعه على كيله الأول 


شرط : 
- البيع بشرط عدم النقصان على البائع 
شركة : 
- الشركة والتولية والإقالة قبل القبض 
- ص - 
صئف = جنس 
- ض - 
ضمان : 
- ضمان ما أتلفته الجائحة 
- ضمان الجزاف قبل قبضه 
-غ- 
غرر : 


- من الغرر شراء ما في بطون الإناث 
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- التقابض في بيع الفاكهة 
- بيع المسلم فيه قبل قبضه 
- بيع ما يوزن قبل قبضه 
- الشركة والتولية والإقالة قبل القبض 
4 
كيل = وزن 
5 
لزوم : 
- تبرع البائع للمشتري بعد لزوم العقد 
- لزوم بيع الغائب على الصفة 
- لزوم العقد بعد التفرق بالأقوال 
م“ 
مرابحة : 
وا وا 
مراطلة : 
- جواز بيع المراطلة 
وا 
وزن : 
- بيع ما لا يكال ولا يوزن من الطعام 
- التفاضل في الجنس الواحد مما يوزن 
- بيع المشتري ما ابتاعه على كيله الأول 
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العدد 





إبراهيم بن محمد الإسفراييني 

أحمد بن حنبل ١‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الإسغراييني = إبراهيم بن محمد 
إسماعيل بن أبي أويس 

ابن أبي أويس - إسماعيل بن أبي أريس 


ب 





الباجي = سليمان بن لف 
الباقلاني = محمد بن الطيب 
أبو بكر = عبد الله بن عثمان 


ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم 
-ج- 
حابر 


لح 

ابن حنبل = أحمد بن حنيل 

أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 
کاو 


أبو راقع 
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ابن رشد ( الحفيد ) = محمد بن أحمد 
-ز- 

ابن الزبير = عبد الله بن الزيير 

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوات 


زُقر بن الهذيل 
زيد بن أسلم 
زید بن ثابت 
دا 
سعد بن أبي وقاص 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن خلف الباحي 
سليمان بن يسار 
5 
الشافعي - محمد بن إدريس 
عد 
طلحة بن عبيد الله 
لع 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 
ابن عبد البر = يرسف بن عبد الله 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة 
عبد الرحمن بن الأسود 

عبد الله بن الزيير 

عبد الله بن ذكوان بن أبي الزناد 
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عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن مسعود 

عبد الملك بن مروان 


عبد الوهاب بن نصر 


عثمان بن عفان 
عمر بن الطاب 
عمر بن عبد العزيز 
عياض بن موسى 

ف 
فضالة بن عبيد الله 

-ق- 
القاسم بن محمد 
ابن القيم = محمد بن أبي بكر 

0 
الليث بن سعد 

م 
مالك 
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محمد بن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) 


محمد بن إدريس الشافعي 


محمد بن أبي بكر ابن القيم 
محمد بن الحسن 

محمد بن الحسين أبو يعلى 
محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاتي 
مسلم بن الحجاج النيسابرري 
معمر بن عبد الله 


ابن معيقيب الدوسي 





أبو يرسف - يعقوب بن إبراهيم 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
أبو يعلى = محمد بن الحسين 


يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 
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1. المصادر والمراجع 


2 
أحمد محمد نور سيف 
١‏ عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الصوليين » الطبعة الأرلى » 
دار الاعتصام » ۵۱۳۹۷ /۱۹۷۷م. 
ابن أمير الحاج : أبو الفضل موسى بن محمد التبريزي (ات ۸۷۹ ه) 
٣‏ التقرير والتحبير على التحرير » وبهامشه نهاية السول في شرح منهاج 
الوصول » الطبعة الأولى » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » ٠۳١۷‏ ه . 
ونوا 
البابرتي : أكمل الدين محمد بن محمود رت 85/ا) 
٣‏ شرح العناية على الهداية مع فتح القديرء الكتبة التجارية الكبرى(د ‏ ت). 
الباجوري : الشيخ ابراهيم بن محمد بن أحمد ات ۱۲۷۷ ه) 
4- حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على من الشيخ أبي 
شجاع » مصطفى البابي الحلبي » "11741 ه . 
الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف رت ٤۷٤‏ ه) 
ه المنتقى شرح الموطأ 
البكري : أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي المصري 
1 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين » 
الطبعة الثانية » مصطفى البابي الحلبي » 1185ه/1918م . 
البنا : أحمد عبد الرحمن الشهير بالساعاتي 
۷- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع مختصر 
شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » الطبعة الأولى » ۱۳۷۶ ه . 


البهوتي : الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس رت 8١٠١ه)‏ 
۸ كشاف القناع عن متن الإقناع ٠‏ الطبعة الأولى » المطبعة العامرة الشرقية » 
مصرء ۱۳۱۹ هھ /۱۸۹۸ م . 
البيهقي : الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي رت 08 4ه) 
4 السنن الكبرى مع الجوهر النقي » دار المعرفة » (د ات ) 

5-055 
الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة رت ۲۷۹ ه) 
٠١‏ سنن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي , دار الكتب العلمية » د ت) 
التهانوي : العلامة ظفر أحمد العثماني رت٤۳۹٠‏ ه) 
١‏ إعلاء السنن على ضوء ما أفاده الشيخ أشرف علي التهانري » إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » باكستان » (د ات ) 
ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني ( ۷۹١‏ ه ) 
١١‏ مجمرع الفتارى » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم » مكتبة 
المعارف » الرباط » المغرب » 501١‏ 1ه/ 1941م . 


دج 
ابن جزي : محمد بن أحمد الغرناطي المالكي رت ۷٤١‏ ه) 

» قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » دار العلم للملايين‎ ٣ 
م‎ ۱۹۷٤ » بيروت‎ 

الجمل : الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ( ت ٠٠٠٤‏ ه) 
١٤‏ حاشية الجمل على شرح المنهج » مطبعة مصطفى محمد ( المكتبة 


التجارية الكبرى ) 118546 هل ۱۹۳۸ م. 


3 
ابن حجر : الحافظ أحمد بن علي العسقلاني رت (AR‏ 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري  محمد فؤاد عبد الباقي ( د - ت‎ -١ ١ 
الحصكفي : علاء الدين علي بن محمد بن علي رت ۱۰۸۸ ه)‎ 

١‏ الدر المختار في شرح تنوير الأبصار » بهامش رد المحتار على الدر 
المختار » مصطفى البابي الحلبي . ( د ت) 

الحصني : تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي (۸۲۹ ه) 
١١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » الطبعة الأرلى ۷٣ ٤۷‏ ہے 
إدارة الطباعة المنيرية . 


الحطاب : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
66455 
۸ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » الطبعة الثانية » دار الفكر › 
۸ ھAھ/1۹۷۸م.‏ 

دخ 
ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر رت 508 ه) 
۹- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » دار الفكر »> 
ررم ثم 

د 
الدار قطني : الحافظ علي بن عمر ٠۸١(‏ ه ) 
-١‏ سنن الدار قطني وبذيله التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمد 
آبادي » الطبعة الرابعة » عالم الكتب 2 505 1ه//9457ام . 


داماد أفندي : عبد الرحمن بن محمد ين سليمان المعروف بشيخي زاده 
رت ۱۰۷۸ ه) 
-١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر » دار الطباعة العامرة » ( د ات ) 
أبو داود : الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 
رته/ا؟ ها) 
1 سنن أبي داود - تعليق الشيخ أحمد سعد علي » الطيعة الأولى » مصطفى 
البابي الحلبي » ۱۳۷۱ ه / 1981 م٠‏ (دات) 
الدردير: العلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد رت 1١7١1‏ هع 
۳- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » عيسى 
البابي الحلبي » ( د ت ) 
الدسوقي : العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة رت ١7.‏ ه) 
+ ؟- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - دار الفكر » ( دا ت ) 

عرو 
ابن رشد ( الجد ) : أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي رت ٠۲١‏ ه) 
١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات » تحقيق 
الاتشتاذاس غد أحنك اراب دار الغرب الإسلامي؛ الطبيعة 


الأرلى»8 4١‏ ۱۹۸۸/۱ م 


ابن رشد ( الحفيد ) : الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
(ت ٥۹٩‏ ه) 

1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد » تحقيق محمد صبحي حسن حلاق » 
الطبعة الأولى » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ١418‏ ه . 


2 
الزرقاني : محمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكي ( 1717 ١1ه)‏ 
۷- شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك » دار المعرقة » بيروت » 
۸ ھ|/ ۱۹۷۸ م . 
الزركلي : خير الدين 
8 الأعلام » دار العلم للملايين » الطبعة الخامسة » ۰م 
الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي بن محجن رت ۷٤۳‏ ه ) . 
9 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية 
ببولاق» ۱۳۱۰١‏ هھ . 

وا 
ابن السبكي : أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
(AY)‏ 
١‏ تكملة المجموع للنووي » دار الفكر » ( دت ) 
سحنون : عبد السلام بن سعيد القيرواني ( ت ۲٤٠١‏ ه) 
١‏ المدونة الكبرى » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » ۱۳۲۴ ه . 
السرخسي : شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل 
زتوه"ه) 
۲ المبسوط » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » ١۲١٠٠ه‏ . 

105 
الشافعي : الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت 5١4‏ ه) 
٣‏ الام » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » شركة الطباعة الفنية المتحدة » 


(د-ت) 


الشربيني : الشيخ محمد الخطيب رت ۷۷ هى 
ا اح إلى مرف اف الع ل ا 0 
140A VY‏ م 0 
الشوكاني : الشيخ محمد بن علي بن محمد رت ١78.‏ هى 
هل نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » الطبعة الثئية 
مصطفى البابي الحلبي » ۱۹5۲/۱ م . 
الشويكي : شهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي المقدسي زات ٠۳۹‏ 2 
التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح » الطبعة الأرلى » مطبعة السنة 
المحمدية » ۱۳۷۱ه/۲٥۹١م.‏ 

”ع 
ابن عابدين : الشيخ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز رت ٠٠۲١۲‏ هع 
۷ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( حاشية ابن ععابدين)» 
مصطفى البابي الحلبي » ( د ت ) 
ابن عاشور : الشيخ محمد الطاهر 
۸ التحرير والتشوير » الدار الترنسية » 1584 م . 
ابن عبد البر: الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
الأندلسي رت 451 ه) 
9 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تصمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » تحقيق 
د. عبد المعطي أمين قلعجي » الطبعة الأولى » دار قتيبة » دمشق » بيروت » 
دار الوعي » حلب » القاهرة » ١4١5‏ ه / ۱۹۹۳ م . 
4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » تحقيق محمد التائب 


وسعيد أحمد أعراب » 11944ه/4 ۱۹۷م . 


4 


ابن العربي : الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي (4 ه) 
-٤١‏ عارضة الأحرذي لشرح صحيح الترمذي دار الكتاب العربي؛ (د ا ت) 
كاب ی شر ورا مالك بن الى + دران ونی محمد عاد 
الله ولد كريم » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي » لققلم. 
عميرة : أحمد البرسلي رت ٩٥۷‏ ه) 
ولتيظاشية ی علي :شيرج الاد یول الذين التعلي على اع 
الطالبين» دار إحياء الكتبالعربية » ( دت ) 
دغ 
الغرياني : الصادق عبد الرحمن 
٤‏ 4- المعاملات أحكام وأدلة » الطبعة الثانية» 
ا 
ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني ر ت ۷۹۹ ه) 
45 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » دار الكتب العلمية » سيروت 
- لبئان » (ددت) 
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقرئ رت ۷۷١‏ ه) 
4 المصباح المنير » مكتبة لبنان » ۱۹۸۷ م . 
الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ( ت ۸۷۱ ها ) 
۷- القاموس المحيط » الطبعة الثالثة » موسسة الرسالة » ٤۰۷‏ 1ه//941١م.‏ 
عقا 
ابن قاسم : عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي ت ٠۳۹۳‏ ه 
6 اهي الززطن المريع شرح راد المستفتع > الطيعة الزابعة K١:‏ اه 


ابن قدامة : موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي 
الحنبلي (ت 57٠١‏ ه) 
45 الكافي في فقه الإمام الميحل أحمد بن حنيل » الطبغة. الأولنى .+ المكدب 
الإسلامي بدمشق » ( د ت ) 
للحي E E‏ درعية الله امو عب لحيس 
التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلو » الطبعة الأرلى » هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان » القاهرة » ١4.5‏ ه / 1546م . 
١ه‏ المقنع مع حاشيته » المطبعة السلفية » ( د ت) 
القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت ۱۲۸١‏ م) 
۲- الذخيرة » تحقيق الأستاذ محمد أبر خبزة » الطبعة الأولى » دار الغرب 
الإسلامي » ۱۹۹٤‏ م . 
ابن القيم : محمد بن أبي بكر الدمشقي ر ت ١5/اه)‏ 
۳- إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ دار الفكر ‏ بيروت ؛(د ات ) 
5-5 

الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي ( 410 هه ) 
٤‏ ه- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الطبعة الثالفة » دار الكتب العلمية » 
بیروت - لبنان » 505 (ه/5 ۱۹۸م . 
الكاندهلوي : محمد زكريا 
5ه أوجز المسالك إلى موطأ مالك الطبعة الثالفة  ١184‏ ه/٤‏ ۱۹۷ م . 

1 م 
ابن ماجَة : الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷١‏ ه) 
1ه سئن ابن ماجة » تعليق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية > 


۲۳ھ / 14۳ م. 


الإمام مالك بن أنس 

7ه الموطأء تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب | لعربية؛(د _ ت) 
آل مبارك : الشيخ عبد العزيز بن حمد الأحسائي رات ٠٠۹‏ 

4ه تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسّالك » بشرح الشيخ 
محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني » الطبعة الأرلى» دار 
الغرب الإسلامي » 1405 ه | ۱۹۸۸ م . 

المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد بن علي الشافعي رت ۸۹٠‏ هع 
9ه شرح المحلي على منهاج الطالبين للنوري » مع حاشيتي قليوبي وعميرة: 
دار إحياء الكتب العربية » ( د ت) 

محمد : الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني زات ٠۸۹‏ هع 
٠‏ كتاب الحجة على أهل المدينة ‏ الطبعة | لثالشة » عالم الكتباء 
ATA‏ م . 

محمد عبده إسماعيل عبد الفتاح 

-١‏ الإجماعات الخاصة حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي » رسالة ماجستير» 
جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض » ١5٠05‏ ه . 

المرداوي : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان رت 4ه ه ) 

7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل » تحقيق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولىمطيعة السنة المحمدية » 
القاهرة ‏ ۱۳۷۰ ها ۱۹۰٩‏ م . 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي (ت ۳۳١٠ه)‏ 

۳ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» تصحيح محمد زهير 
الشاريش» مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر » دمشق » 8لالا اه . 


المرغيناني : برهان الدين علي بن أبي بكر رت 8ه ه) 

31 الاماانة علي نااية المسدي . بطر بن عار فح ادر اليك 
التجارية الكبرى » ( هات ) 

مسلم بن الحجاج النيسابوري ات ١51اها)‏ 

سس سام درج اوري 6 بصطنى الاي وتات 

ابن مفلح : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحنبلي رت ٤‏ ھ) 

5 المبدع في شرح المقنسع » الطبعة الأولى » المكتب الإسلامي : 
۹ ھ/۱۹۷۹ م . 

مدلا خسرو : القاضي محمد بن فراموز الحنفي ( ت ۸۸٩‏ ه) 

۷- درر الحكام في شرح غرر الأحكام » بهامشه حاشية الشرنبلالي » مطبعة 
محمد أسعد » الآستانة  11.٠‏ ه , 

المنوفي : العلامة علي بن خلف المالكي المصري رت ۹۳۹ ه) 

۸- كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » تحقيق أحمد 
حمدي إمام » الطبعة الأولى » مطبعة المدني » القاهرة » ١405‏ ه /1945م. 
ابن مودود : عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي رت 5817 ه ) 

۹- الاختيار لتعليل المختار » الطبعة الثانية » مصطفى البابي الحلبي » 
۱۹01/۷۰ م 

الموسوعة الفقهية 

١‏ وزارة الشعون الإسلامية » الكويت » الطبعة الأولى » دار الصفوة للطباعة 
والنشر والترزيع » ۱٤۱۲‏ ه/؟1551م. 

الميداني : عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي ( ت ۱۲۹۸ ه ) . 
-١‏ اللباب في شرح الكتاب » المكتبة العلمية » بيروت ‏ لبنان » 
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5 
ابن نجيم : الإمام زين الدين إيراهيم ر رت ۰ ه) 
لل البحر الرائق شرح كنز الدقائق » الطبعة الأولى » المطبعة العلمية (د ست) 
ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة 
۳ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ المملكة المغرية » 
AAA‏ 
النسائي : الحافظ أحمد بن علي بن شعيب ( ات ۴۰۲۳ هع 
٤‏ لا سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» المكتبة التجارية الكبرى » ( د ت) . 
الدووي : الإمام أبي زكريا يحيي بن شرف الدين بن مري الدمشقي 
(ت ٩۷۹‏ ها) 
/ روضة الطالبين وعمدة المفتين » إشراف زهير الشاريش » الطبعة الثالشة ع 
المكتب الإسلامي » ۲ ھ- ۱۹۹۱ م. 
اد شرح صحیح مسلم- مصطفى الحلبي (د ات ) 
۷ المجموع شرح المهذب ‏ دار الفكر ‏ ( د - ت ) 

ها 
ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
الحنفي (ت ۸٩۱‏ هھ) 
۸- شرح فتح القدير » المكتبة التجارية الكبرى » ( د ت) 

ا 
الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحي ( ت ٩۱٤‏ ه) 

4 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاري أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب»خرجحه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكترر محمد حجي » نشر 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية » ١50١‏ ه/1941 م . 


۷۔ قوس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة : 
سبب اختيار الموضوع 
منهج البحث 
صعوبات البحث 
شكر وتقدير 
الفصل الأرل 
عمل أهل المدينة من الجانب النظري 

المبحث الأول:فضل المدينة وما امتازت به وأهلها عن سائر الأمصار 
فضل علم أهل المدينة 
المبحث الثاني : مفهوم عمل أهل المدينة وحجيته 
- أقسام عمل أهل المدينة وحجية كل قسم 
- مراتب عمل أهل المدينة عند القاضي عياض 
مراتب عمل أهل المدينة عند ابن تيمية 
- مراتب عمل أهل المدينة عند ابن القيم 
- نتائج التقسيمات 
المبحث الثالث : حالات عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد 
المبحث الرابع : مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك في الموطأ 
ومدلولاتها 

الفصل الثاني 
عمل أهل المدينة من الجانب التطبيقي 
المسألة الأولى : بيع المتتابع من الثمار 




















المسألة الثانية : وضع الجائحة 

المسألة الثالئة : الاستثناء من الجزاف 

المسألة الرابعة : بيع الفاكهة 

المسألة الخخامسة : بيع ما فيه أحد التقدين بأحدهما 

المسألة السادسة : بيع المراطلة 

المسألة السابعة : بيع الطعام قبل قبضه 

المسألة الثامنة : لا يشترى بالمال المسلم فيه شينا قبل قبضه 
المسألة التاسعة:بيع الطعام بالطعام إذا كان من صنف واحد متفاضاد 
المسألة العاشرة : وحوب التقابض في بيع الطعام بالطعام 

المسألة الحادية عشر : بيع الحزاف مع معرفة البائع بقدره 

المسألة الثانية عشر : الشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره 
المسألة الثاثة عشر : الاستثناء من الجزاف 

المسألة الرابعة عشر : بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد وزيادة دراهم 
المسألة الخامسة عشر : السلف في الحيوان 

المسألة السادسة عشر : بيع الحيوان باللحم 

المسألة السابعة عشر : بيع اللحم باللحم 

المسألة الثامنة عشر : بيع المسلم فيه قبل قببضه بأكثر مما اشتراه به 
المسألة التاسعة عشر : في بيع ما يوزن 

المسألة العشرون: في بيع ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب 
المسألة الحادية والعشرون : شراء ما في بطون الإناث 

المسألة الثانية والعشرون : الشرط في البيع قبل تمام العقد وبعده 
المسألة الثالئة والعشرون : البيع على البرنامج 

المسألة الرابعة والعشرون : ما يحسب في بيع المرابحة ومالايحسب 
المسألة الخامسة والعشرون : لزوم البيع على البرنامج 
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المسألة السادسة والعشرون : خيار المجلس 

المسألة السابعة والعشروذه : اختلاف المتبايعين في الشمن 
المسألة الثامنة والعشرون : ضع وتعجل 

المسألة التاسعة والعشرون : تأجيل الدائن مدينه مقابل شراء سلعة 
بأكثر من الدين إلى أجل 

المسألة الثلاثون : بيع المشتري ما ابتاعه على كيله الأول 
المسألة الحادية والثلاثون : الشركة والتولية والإقالة قبل القبض 
المسألة الثانية والثلاثون : المساومة في البيع 

الخاتمة * 

ملحق رقم )١(‏ لبيان الموافق والمخالف من المذاهب لمالك 
ملحق رقم (۲) لبيان تكرار مصطلحات عمل أهل المدينة عند مالك 
في الموطأ 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأشعار 

فهرس المصطلحات الفقهية 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 








كم 


A^ 


4۲ 
4۳ 
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عوعہ ہے السام ر الم صقا 


E 
a 
لاه‎ 
31 
3 








السطر 
3 
15 


1 
»شناهلا(١‎ 
۳ 
kK 
لا‎ 
3 
5 
٤ 
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اتضويبات. 


الكلمة 
التعمق فيه رفوم 
اویه 


التي 
في لأحكانة 
من البلا 
مو الها 
سیت 
وفلك في نقوله منها 


زالغرلية الإقالة 
شي 
نفلا يفل 
اللسريها 





المسألة 





والرلية رالقالة 
شي 
مثلا تمثل. 
جروا 
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5(الهامش) 
"(الهاش) 
43 (الهامش) 
/ا(الهاب) 
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قال مالك:: قي رل :. 


للإسترباج 



























































